


  

  

  

  شكر وتقدير 

  م ــــلولا فضله العظي لنبلغهكنا  هذا العمل وما لأداءوفقنا    أننحمد ا ونشكره  

  لى ا عليه وسلم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــسيدنا محمد ص خير خلق ا علما وعملا  إلى

                                                  نتقــــــــــدم  بالشــــــــــكر والتقــــــــــدير     أنيطيــــــــــب لنــــــــــا في هــــــــــذا المقــــــــــام    
الذي منحنا جل وقته وجهـده طـوال فـترة    "  رداوي مراد" المشرف الدكتور  ستاذللأ

  .جزاه ا خير الجزاء وبارك فيه ضعهاتو ة صبره وحلمه وإشرافه وعلى سع

عبارات الشكر والامتنان للجنة المناقشة التي تحملت عناء قراءة  بأسمىكما نتقدم 
على انجاز  ل من ساعدنيولكالملاحظات عنه  وإبداءوتصحيحه وتصويبه البحث  

 .وجه  أكملعلى  وإتمامهاهذه المذكرة 



  
  

  الإهداء
  

 إلى الید الطاهرة التي أزالت من أمامنا أشواك الطریق
 ورسمت المستقبل بخطوط من الأمل والثقة

 إلى الذي لا تفیه الكلمات والشكر والعرفان بالجمیل أبي الحبیب 
 إلى من ركع العطاء أمام قدمیها

 وأعطتنا من دمها وروحها وعمرها حبا وتصمیما ودفعا لغدٍ أجمل
 لیة التي لا نرى الأمل إلا من عینیها أمي الحبیبة إلى الغا

ً وعطراً   إلى أزهار النرجس التي تفیض حباً وطفولةً ونقاء
 الغالیات اللاتي مازلن یحین على أدراج العمر الأولى إخوتي و أخواتي

تفاؤل إلى ابنتي أختي رهام ومرام إلى من أخذ بیدي ورسم الأمل كل خطوة مشیتها 
  عبد الغانيإلى خالي 

  .إلى أصدقائي هاجر ، فایزة ، مروة ، اكرم ، ایمن ، ریاض ، إسماعیل 
  لجلط ، ضریفي ، بوكثیر ، حاج عزام: إلى أساتذتي 

 شكري الجزیل وامتناني... إلى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل
  

  أمة
  
  
  



  قائمة المختصرات 

  

  معناه الاختصار 
  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  ق إ م إ 

  القانون المدني   ق م 
  الطبعة   ط 
  الصفحة   ص
  الجزء   ج

  دون بلد نشر   د س ن
  دون سنة نشر   د ب ن 
  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة   ق إ م إ 
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  :مقدمة

إن المنازعة الإداریة هي جمیع النزاعات التي تنجم عن أعمال السلطات الإداریة والتي 
یعود الفصل فیها للقاضي الإداري، حسب قواعد قانونیة وقضائیة، فالمنازعة الإداریة تتمیز 

المنازعة المدنیة والتجاریة والجنائیة ، هذه الخصوصیة نتیجة اختلاف بخصوصیتها عن 
الإدارة العامة التي تحظى بامتیازات السلطة العامة : مراكز الخصوم فیها ، والمتمثلان في 

  .التي أغلب الأحیان مدعى علیه ، أما الطرف الآخر هو الشخص الذي یكون دائما مدعى 
اء الإداري مسؤولیة كبیرة، لأنه یؤدي رسالة جلیلة تق القضاعلى عحیث جعل المشرع 

وهي الوصول إلى الحقیقة وتحقیق العدالة، ووضع حد للنزاعات التي تعرض أمامه في إطار 
ة القانون، وهذا من خلال إتاحة المجال للمتقاضین لعرض نزاعهم وتقدیم البینة والدلیل دسیا

سواء طبیعیة أو معنویة عامة أو خاصة  ،یكفلها المشرع للأشخاصعن طریق وسیلة قانونیة 
في مواجهة حسب قواعد قانونیة وقضائیة مضبوطة من أجل حمایة حقوق وحریات الأفراد 

   .الإدارة
ومن المبادئ المستقر علیها قانونا أنه لا یمكن النطق بالحكم في القضیة المنظورة أمام 

یهدف إلى الكشف عن الذي هو استقصاء  ،القضاء الإداري إلا بعد المرور بمرحلة التحقیق
الحقیقة أو هو البحث والتحري عن الحقیقة بالطرق القانونیة التي یمارسها القاضي المقرر 
من خلال الدور الإیجابي الذي یلعبه المستشار المقرر لإعادة التوازن بین الفرد وهو الطرف 

  .الضعیف والإدارة التي تتمتع بامتیازات السلطة العامة
كأن  ،فلا یجوز له التحیز لأحد الخصوم ،فالقاضي یعمل بكل استقلالیة عن الإدارة 

لقوي في العلاقة الطرف ا إلىیتعاطف دون موجبات القانون مع الطرف الضعیف أو یمیل 
ویتمثل دور المستشار المقرر الإیجابي من خلال إلزام الإدارة بتقدیم  ألا وهو الإدارة،

َ  ،المستندات التي بحوزتها المدعي لا یملك الدلیل الكافي في مواجهة الإدارة وهذا ما  كون أن
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یجعل القاضي الإداري یمارس سلطته في التحقیق في القضیة  مماَ  ،قد یعرض دعواه للرفض
  . والبحث عن الأدلة الكافیة للوصول إلى حل النزاع الإداري

 َ بحیث لا یستطیع القاضي العادي  ،ز المنازعة الإداریة عن المنازعة العادیةهذا ما یمی
أن یأمر طرفا بتقدیم وثیقة إثبات معینة ولكن قد یعترض مسار الخصومة الإداریة بعض 
الأعمال والوقائع المادیة والقانونیة التي من شأنها أن تؤدي إلى التعدیل في وضعیة أطراف 

أو انقضاء  أو توقف الخصومة ىالخصومة القضائیة أو الزیادة في عدد أطراف الدعو 
  . الإداریة كطلب المقابل أو التدخل و الإدعاء بالتزویر والتنازل  ىالدعو 

یقرر بألا وجه للتحقیق في القضیة بناءا على أن ویجوز لرئیس المحكمة الإداریة 
 َ  ها مؤكد ، ویكون ذلك قبل الشروع فيحلَ  سلطته التقدیریة عندما یتبین له من العریضة أن

كما یقرر  ، لتماسهالملف إلى محافظ الدولة لتقدیم ا یرسلة الخصومة ، التحقیق أي في بدای
وكذا في حالة  ،القاضي الإداري الإعفاء من التحقیق عندما تكون القضیة بدون موضوع

  .بب وفاة الشخص الذي یخاصم الإدارةغیاب الإدارة بسبب إعادة التنظیم الإداري أو بس
وضعه المدعي أمام  أو عدم صحة إدعاء ماتأكد القاضي الإداري من صحة ی ولكي 

َ  ،جمیع الوسائل المخولة له باستعمال یقوم  القضاء الإداري دها المشرع الجزائري والتي حد
وهذه  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08رقم المدنیة والإداریة  الإجراءاتفي قانون 

 الطرفالتي تدعم إدعاءات  ،القانونیة الممكنة الأسسالأخیرة التي عرفها الفقه بأنها 
یواجه بها وسائل هذا ل أو من طرف الخصم ،تستعمل هذه الوسائل إما من طرف العارضو 

قضیة  ،الأخیر، سواء كانت هذه الوسائل مباشرة یأمر بها القاضي عندما تعرض علیه
ضي نفسه غیر قادر اویجد الق ،حلها ووقائع مادیة غامضة یصعب ،تتضمن مسائل قانونیة

تنتج منه قرائن تفیده أو یمكن أن یس ،، فیأمر بتقدیم وثیقة أو مستندغموضهاحلها وفك  على
الأخرى، أو وسائل غیر  للمعاینة أو غیرها من التدابیر الانتقالأو  ،سماع الشهودبالأمر 
بالرجوع و  ،المقبولةدلة الأبر في مقدمة تالتي تقدم إلیه من طرف أعوان القضاء وتعو مباشرة 
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نجده منح للقاضي الإداري وسائل علمیة حدیثة ، جراءات المدنیة والإداریةالإ انونإلى ق
وهنا یظهر الدور  ،تدخل ضمن تدعیم مرحلة التحقیق وكذا القاضي في حل المنازعة الإداریة

  .یر فعالیة هذه الوسائلتقدالإیجابي للقاضي في 
 
  :أسباب اختیار الموضوع -

منها ذاتیة تتعلق برغبتي الشخصیة كونه الأسباب التي دفعتني للبحث في موضوع،  إن     
   :تتمثل في سباب موضوعیةأ ومنها ،بتخصص الدراسة في المجال الإداريموضوع یتعلق 

هذه الوسائل في مرحلة التحقیق وكذا دور القاضي الإداري في البحث عن مدى فعالیة  -
  .تقدیر هذه الفعالیة

وكذا أن هذه الجزئیة من موضوع التحقیق ووسائله لم تحظ باهتمام كبیر من المشرع  -
  .فیما یتعلق بفعالیة وسائل التحقیق الحدیثةالجزائري خاصة 

حكما أو قرارا أهمیة بالغة وكبیرة من خلالها یبني أو یصدر القاضي  الوسائل هإن لهذ  -
  .صحیحا

وواقعیة ناجمة   ما تثیره من مشاكل قانونیة عة القانونیة الخاصة بموضوع البحث،یالطب -
 .ة من قبل المشرع الجزائريالدراستنظیم تشریعي تنظیمي یستدعي فراغ عن 

في معرفة إذا كانت وسائل التحقیق  سبق تبرز أهمیة البحث في الموضوع ومن خلال ما
 .في المنازعة الإداریة تحظى بخصوصیة عن وسائل التحقیق في المنازعة المدنیة والجنائیة 

  :أهداف الدراسة -
ظهار  ٕ الوسائل المجدیة والفعالة في أما عن الهدف من هذه الدراسة فهو إبراز وا

ا تقدیر فعالیاتها في ارة، وكذمن حقه وتحمیه من تعسف الإد الشخصالتحقیق و التي تمكن 
  .الإداریة حل المنازعة
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 :البحث إشكالیة -
    :نطرح الإشكال التالي ولمعرفة هذه الوسائل ومدى فعالیتها     

  ؟في الجزائر الإداریة حل المنازعة في التحقیق وسائل ةما مدى فعالی
  :إشكالات فرعیة 

  ؟الإداریة في الجزائرماهي وسائل التحقیق المعتمدة في المنازعة 
  ماهي الطبیعة الخصوصیة لوسائل التحقیق في ظل النظام القضائي الجزائري ؟

  :المنهج المعتمد -
  :للاجابة على الإشكالیة المطروحة اعتمدنا على منهجین

من خلال تحدید مفهوم وخصائص وشروط والمنهج التحلیلي  اعتمدنا على المنهج الوصفي
إلى تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بإجراءات وسائل التطرق  وكذا وسائل التحقیق

  .تهاتقدیر فعالیو التحقیق 
  :خطة البحث -

حیث قسمنا موضوع بحثنا الى فصیلن ، الفصل الأول  بعنوان وسائل التحقیق في 
المنازعة الإداریة والذي تطرقنا فیه الى وسائل التحقیق المباشرة وتدابیر التحقیق الأخرى 

أول  أما المبحث الثاني كان بعنوان وسائل التحقیق غیر المباشرة ووسائل التحقیق  كمبحث
  .العلمیة الحدیثة 

أما الفصل الثاني تطرقنا فیه الى تقدیر وسائل التحقیق المعتمدة أمام القاضي الإداري 
ثاني وكمبحث والذي تناولنا فیه كمبحث أول فعالیة وسائل التحقیق في المنازعة الإداریة ، 

دور وسائل التحقیق غیر المباشرة ووسائل التحقیق العلمیة الحدیثة في مرحلة التحقیق 
   .الإداري 

   



وسائل التحقیق في المنازعة الإداریة :الفصل الأول  
 

5 
 

  وسائل التحقیق في المنازعة الإداریة: الفصل الأول

للوقائع  ةموجز  رفع الدعوى لم یكتف المشرع الجزائري بإلزام المدعي تضمین عریضة
نما أضاف وجوب تقدیم ،والطلبات ٕ أي ، التي ترسم علیها طلبات الدعوى الحجج والأسانید وا

لا یستند إلى مرجعیة  ،تقدیم المبررات القانونیة كي لا تتحول العریضة إلى مجرد حدیث عام
  .قانونیة أو موقف قضائي مستقر

دعاءات الأطراف إالتي تدعم  ،القانونیة الممكنة سوقد عرف الفقه الوسائل بأنها الأس
كما یمكن أن تستعمل من طرف  ،الوسائل من طرف العارضوتستعمل هذه  ،في الخصومة

تناولنا في  قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین ولذا، 1العارض إدعاءات لخصم لیواجه بها وسائلا
والمبحث الثاني وسائل  ،الأخرىالتحقیق وسائل التحقیق المباشرة وتدابیر  المبحث الأول

  .الحدیثة  التحقیق غیر المباشرة ووسائل التحقیق العلمیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .271ص - 270 ،ص ن د ب ،د س ن، سعید بوعلي ، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري ، دار بلقیس 1
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  الأخرى وتدابیر التحقیق  وسائل التحقیق المباشرة :المبحث الأول 

یتمتع المستشار المقرر باعتباره أمینا على الدعوى الإداریة باللجوء إلى كافة الوسائل 
خلال  القانونیة ، التي من شأنها إظهار الحقیقة وحل النزاع الإداري، والتي نتطرق إلیها من

التحقیق المعتمدة من طرف القاضي الإداري، في إصدار حكمه وهو ما یلجأ إلیه وسائل 
الوقائع المعروضة علیه، عن طریق طرق  عادة أطراف الدعوى ، لاقتناع القاضي بصحة

قانونیة والتي تحیلنا في مجملها ا أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على الإجراءات 
قیــــــــــق القضائي سواءا كان أما القضــــــــــاء العادي أو القضـــــــاء العامة ، المتعلقة بالتح

كالخبرة والانتقال للمعینة، وسماع الشهود ومضاهاة الخطوط، وسلطة القاضي  الإداري،
الإداري لإلزام الخصم لتقدیم المستندات التي بحوزته وغیرها من تدابیر التحقیق الأخرى 

، لذا سنتطرق 1بصري، الإنابات، وغیرها من الوسائل العلمیة الحدیثةكالتسجیل السمعي وال
رض تع)  مطلب ثاني ( ، وتدابیر التحقیق الأخرى ) المطلب الأول( الى الوسائل المباشرة 

غیر على القضاء الإداري قضیة تتضمن مسائل قانونیة ووقائع مادیة یجد القاضي نفسه 
 .إتباع إجراءات تدابیر التحقیق أو وسائل التحقیقب فیأمر، قادر على حلها وفك غموضها 

  .)مطلب ثاني( أخرىتدابیر تحقیق   أو)المطلب الأول(سواء كانت وسائل مباشرة 

  وسائل التحقیق المباشرة  :المطلب الأول

یقرر القاضي الإداري وساءل التحقیق الملائمة بحسب ظروف القضیة، فیوجد من بین 
وسائل التحقیق التي یقوم بها القاضي الإداري مباشرة ، والتي تتمثل في سلطة القاضي 
الإداري في إلزام الخصم بتقدیم المستندات التي في بحوزته،و الذي ادرجناه ضمن الفرع 

                                                           

التحقیق في الدعوة الإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي قانون إداري كلیة الحقوق، جامعة سهام لخنش ،  1
.32،ص2017/2018المسیلة،   

 2 إلیاس جوادي ، الإثبات القضائي في المنازعات الإداریة ، دراسة مقارنة ، أطروحة مقدمة لنیل الدكتوراه قانون 
11،ص2014-2013 ،بسكرةكلیة الحقوق جامعة ،إداري   
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 والانتقالبهذه الوسیلة كفرع ثاني،  للابثاتا كانت الواقعة قابلة اذ الأول، وشهادة الشهود
    1للمعاینة من طرف تشكیلة الحكم أو القاضي الإداري النتدب من بین أعضائها كفرع ثالث

  والوثائقالتكلیف بتقدیم المستندات : الفرع الأول

 انون الإجراءات المدنیة والإداریة من ق 2فقرة  844المادة هذه الوسیلة نصت علیها 
في فض النزاع وعلیه  تفید أن یطلب من الخصوم كل مستند أو أیة وثیقة له ویجوز: بقولها 

فالفقرة مكنت القاضي الإداري تقدیم طلب لكل أطراف القضیة بما فیها السلطة الإداریة من 
أجل تقدیم كل التفسیرات والوثائق التي یراها ضروریة والتي من شأنها أن تساعده في الفصل 

  .     في القضیة المطروحة خلال أجل یتم تحدیده من قبله

القاضي الإداري أو بطلب من الخصم في  ائي من طرفتلق بطلب ن سواءوهذه الوسیلة تكو 
  .2الدعوى الإداریة

  تلقائیا المستندات بتقدیمتكلیف الإدارة  :الفقرة الأولى

م المدعي تأكیدات دالوسیلة من تلقاء نفسه، عندما یقیلجأ القاضي الإداري لهذه  
أو في حالة تعارض الإدعاءات  ،لإدعاءاووقائع من شأنها تكوین قرائن على صحة 

للتكلیف الذي وجه  الاستجابةهنا یجب على الإدارة  ،والخلاف بشأن حقیقة بعض الوقائع
  .إلیها، وتقدم المستندات في الآجال المحددة، لتمكین القاضي من الإطلاع علیها

لا تضع دلیلا ضد نفسها، فقد لا  فهي ،وباعتبار الإدارة خصم في الدعوى الإداریة 
وهذا ما یعرقل  ،تستجیب إطلاقا لتكلیف القاضي الإداري بتقدیم المستندات، أو تلزم الصمت

الامتناع أن حجج ووسائل وادعاءات من ویستخلص القاضي الإداري ، دور القاضي الإداري

                                                           
  .33سهام لخنش ،مرجع سابق ، ص   1
  .278سعید بوعلي ،مرجع سابق ،  ص 2
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بقصد عرقلة المدعي صحیحة ومؤسسة، كما یعبر هذا السلوك عن سوء نیة الإدارة إما 
  .يعلم أنه في صالح المدعتیم مستند دلفصل في الدعوى أو تعمدها عدم تقا

  تكلیف الإدارة بتقدیم المستندات بناء على طلب من الخصوم    :الفقرة الثانیة

یطلب المدعي من القاضي تكلیف الإدارة بإیداع مستند غیر مباشر، إذا كان یمكن أن 
حیث یطلب ، من شأنه  تقدیم تأكیدات محددة من شأنها تكوین قرائن على صحة الإدعاءات 

القاضي هذه المستندات، فإذا امتنعت الإدارة عن إیداع المستند الذي  طلبه الخصم وأمر به 
الح الخصم وقبول طلباته على أساس ما قدمه من أوراق القاضي، یؤدي إلى الحكم لص

 بعض فإنه یجوز تكلیف الإدارة بتقدیم المستندات بناءالفحسب  صحیحة ومطابقة لأعمالها
  .1على طلب الخصم ویلزم الإدارة بالاستجابة إلیه

   شهادة الشهود :الفرع الثاني

الجزائري بشأن الأحكام المتعلقة بالشهادة بین الإجراءات المدنیة  لم یمیز المشرع
وهو  الإدارةالمطبقة على المنازعات  العادیة والإجراءات الإداریة، المطبقة على المنازعات 

من نفس القانون أم  162الى  150من قانون إ   م  إ الى المواد  859المادة  حیلنات ما
من قانون إ م إ یجوز في لتشكلة الحكم أو  860كما نصت المادة  ، الإداریة   المحاكم

للقاضي المقرر أن یستدعي أو یسمع تلقائیا أي شخص یرى فائدة في سماعه، إذا سنتطرق 
  . 2الى تعریف الشهادة ، أنواعها ، إجراءاتها

  

  

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة دور القاضي الإداري في مرحلة التحقیقصبرینة عكموش ، آسیا بن بارة ،   1

  .19، ص2014-2013بجایة عبد الرحمان میرة الحقوق،جامعة 
  .35مرجع سابق، ص : لخنشسهام   2
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  شهادة الشهود  تعریف: الفقرة الأولى

وما رأوه حول ما  ةمعروفین بالصدق والأمانتصریحات أشخاص  :تعرف شهادة الشهود بأنها
  1.أو هي إخبار الإنسان في مجلس القضاء بحق على غیره لغیره ،سمعوه من وقائع وأحداث

أو سمعه أو أدركه ، الأشخاص عما شاهدهحد أي واقعة معینة من خلال ما یقوله ه
ق التي تعتمد على التحقی هي وسیلة من وسائل، أو  سه عن هذه الواقعة بطریقة مباشرةبحوا

ویترتب  ، ضاء الإداري بواقعة حدثت من غیرههي إخبار الشخص أمام الق، أو الشاهد 
 َ ها تتعلق بسماع أقوال وروایة وقائع في مواجهة أصحاب الشأن علیها حق لغیره وتتمیز بأن

یضاح ما یمكن أن یكون من غموض في المستندات والأوراق الواردة  ٕ للوصول إلى الحقیقة وا
  2.ي الملف الإداريف

  أنواع الشهادة: الفقرة الثانیة

ویشهد بما رآه وسمعه  بها أي أن الشاهد یدلي ،تكون مباشرة الشهود الأصل أن شهادة
نه قد تقدم الشهادة شفاهة ولا مانع من الإدلاء أكما ، رة كما یمكن أن تكون غیر مباشرة مباش

  .بها كتابة

ه ة القضائیة ما وقع تحت سمعئیدلي بها الشاهد أمام الهیهي التي  :الشهادة المباشرة: أولاً 
كما إذا كان قد حضر مجلس العقد وسمع المتعاقدین ، وبصره شخصیا ومباشرة من وقائع 
  .وهذه هي الأصلح، یتفقون على بنود العقد أو الصفقة

  

  

                                                           
  .73، ص 2008دار الفكر الجامعي، الإسكنریة، 1ط،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، الإثبات أمام القضاء الإداري  1
عمان  ، 2005دراسة مقارنة ، دار الثقافة ،  ،1ط،مراد محمود الشنیكات ، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني   2

  . 87ص -86، ص ، الأردن
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ویكون هذا یشهد الشاهد ویدلي بما نقل إلیه من شخص آخر  :الشهادة غیر المباشرة : ثانیاً 
أمام  وهذا النوع من الشهادة غیر مقبول، ین بنفسه الوقائع موضوع الشهادة الأخیر قد عا

  1.خبره بالموضوعأأو صدق الشخص الذي  هالقضاء ففي ذلك شك حول صدق

لتي شاهدها  هي نوع خاص بحیث لا تتصل مباشرة بالوقائع ا :عالشهادة بالتسام: ثالثاً 
ى سمعه وعما دار في الرأي العام بل هي تتعلق بما وصل إل، اهد شخصیا وبنفسهـــالش
فهي تتمحور حول الرأي العام الشائع  ،وعلیه فهي شهادة بما یتسامعه الناس عن الواقعة،

دة تماما بعتسهذا الأساس فهي كإجراء ممنوع وم وعلى،بین الناس على الواقعة المراد إثباتها
  .لمقرره القضائي هالاعتماد علیها عند إعدادأمام القضاء ویحرم على القاضي 

 أبصرها أوالقاضي عن وقائع سمعها  أمامیصرح الشاهد شخصیا  :الشهادة الشفهیة: رابعاً 
معتمدا في ذلك على ذاكرته وتكون على شكل تصریح یدلي به ویذكر الوقائع التي عرفها 

  .معرفة شخصیة

ة هدة شفویا والتصریح بها أمام الجالشها ىالأصل أن تؤد :الشهادة المكتوبة: خامساً 
هد وأقواله في قالب شكلي القضائیة التي أمرت بها ولكن لا مانع من أن تفرغ تصریحات الشا

ٕ مكتوب و  نه یحبذ الأطراف الإقبال علیها خشیة رفض أانت طریقة من النادر تحققها إلا ن كا
ر أو الأوراق الإعترافیة أو التقاری :ومثال ذلك .الشاهد من الحضور أو لأسباب أخرى 
وقد اعتبر  ،ضاء یتقبل هذه الأدلة بتحفظ شدیدالتسجیلات والأشرطة ولكن لا زال الق

یمین التي یكون الشهادة المكتوبة هي شهادة مقبولة وذلك بعد حلف ال القضائي جتهادالإ
  .خطیا أیضا هأداؤ 

  موضوعیة وشخصیةبتوفر شروط  إلاتؤدى  هذه الوسیلة لا أننخلص  الأخیروفي 

                                                           
، مذكرة ماجستیر تخصص قانون عام،كلیة حقوق تخصص قانون  إجراءات التحقیق في المنازعة الإداریةفوزیة زكري ،   1
  . 158،ص 2012-2011جامعة وهران،  ،عام



وسائل التحقیق في المنازعة الإداریة :الفصل الأول  
 

11 
 

داریة من1531ت علیها المادة نص  ٕ ت علیه  لف الشهود نصوكذا تخ قانون إجراءات مدنیة وا
  . قانون إجراءات مدنیة و إداریة  155المادة 

   إجراءات الشهادة: الفقرة الثالثة

  :كیفیة سماع الشهود ثانیاو سنتطرق إلى القواعد الخاصة بالشاهد أولا 

 بالشاهد القواعد الخاصة: أولا

ضور أمام القضاء أو یقصد بالشاهد في القانون الوضعي كل شخص یتم تكلیفه بالح
 .لكي یدلي بما لدیه من معلومات في شأن واقعة ذات أهمیة في الدعوى، سلطة التحقیق

قب ومهنة وسنه وكذا البیانات الخاصة به من اسم و ل ،لشروط الواجب توافرها في الشاهدوا
         2.لا تربطه علاقة قرابة أو مصاهرة بالخصوم هن یتأكد القاضي على أنأو وعلاقته بالخصوم 

یلزم الشاهد فإن  داریة الإمدنیة و الجراءات الإقانون  من 152المادة  وطبقا لنص
یمكن  هفإن إ م إقانون  من 154حسب نص المادة و  ،الخصومبأداء الیمین في حالة تخلف 

للخصم الراغب في إحضار الشاهد أن یودع مبلغا على مستوى أمانة الضبط لتغطیة 
و ینتقل  التعویضات المستحقة وفي حالة استحالة حضور الشاهد یحدد القاضي أجلا آخر

،  الجهة القضائیةختصاص إائرة في حال ما إن كان الشاهد مقیما خارج د لتلقي شهادته
یحدد له أجلا و  .إ م إ قانون من 155قضائیة حسب المادة  ةجاز للقاضي إصدار  إناب

  .آخر

  

  

                                                           

160-154فوزیة زكري ، مرجع سابق، ص  1       
محمد جامعة  ،تخصص قانون عام ،ة حقوقكلی ،، مذكرة ماجستیر طرق الإثبات في المنازعات الإداریةسعاد بوزیان ،   2

   117ص  -116، ص 2011-2010بسكرة،خیضر 
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 كیفیة سماع الشهود: ثانیا

، نه یستمع إلى كل شاهد على انفراد أعلى قانون إ م إ  من 152المادة  علیها نصت
اسمه ولقبه ومهنته  بحضور الخصوم أو في غیابهم ویذكر كل شاهد قبل الإدلاء بشهادته

  .ادما لأحدهم خن یكون أللخصوم ك تهودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعی، وسنه وموطنه 

لا كانت شهادته قابلة للإبطال ووجب على ، ن یقول الحقیقة أیؤدي الشاهد الیمین ب ٕ وا
وألا یقول غیر الحق ویكون الحلف على حسب ، اهد أن یحلف یمینا أن یقول الحق الش

  1 .اع الخاصة بدیانته إن طلب ذلك الأوض

دة مع تحري ویلتزم الشاهد بالإدلاء بكل ما لدیه من معلومات عن الواقعة محل الشها
ویوجه القاضي إلى الشاهد من تلقاء نفسه ، الشهادة شفاهة  ىوتؤد، الدقة والصدق في ذلك 

بحیث لا یجوز للخصوم أن  ،أو بناء على طلب الخصوم جمیع الأسئلة التي یراها ضروریة
   2.رة كما لا یجوز لهم مقاطعة الشاهد أثناء تأدیة شهادتهیطرحوا أسئلتهم مباش

   ةنتقال للمعاینالإ :  الثالثالفرع 

یعتبر الانتقال للمعاینة عمل هام من أعمال التحقیق یتم بقصد جمع الأدلة وفحصها 
واجلاء غوامض المنازعة الإداریة ودوافعها، وهو یعني أن ینتقل المحقق من مقر عمله الى 

مال التحقیق ، فالانتقال اذن قد یتم بهدف إجراء معاینة أو ’مكان آخر لإجراء عمل من ا
  .3في بعض الأحوال آخر كالتفتیش والضبط أو سماع أقوال شاهد بهدف القیام بعمل 

خصائصها وضوابطها ، تعریف المعاینة لغة واصطلاحا إلى هذا الفرع سیتم التطرق فيلذا 
جراءاتها ٕ   وا

                                                           
، عین  الوسیط في القواعد الإجرائیة والموضوعیة للإثبات في المواد المدنیة دار الهدىنبیل صقر و نزیهة مكاري ،   1

  .139ص. 2009ملیلة الجزائر 
  .73،ص  2008عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق ،   2
  .99سعاد بوزیان، مرجع سابق، ص  3
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  تعریف المعاینة :الفقرة الأولى

شك أعینه وشاهدته عیانا ومعاینة ولم هي من عاین معاینة أي رآه ب:لمعاینة لغةا-أولاً        
  .المعاینة هي مشاهدة المحكمة بنفسها محل النزاع أنفي رؤیتي إیاه ویكاد الفقه یجمع على 

مشاهدة المحكمة بنفسها لمحل النزاع على ":عرفت بأنها : اصطلاحا المعاینة  -ثانیاً 
للقضیة المعروضة علیها لیساعدها على  یعة حتى تتمكن من فهم واقعي صحیحالطب

  فالمحكمة هي التي تعاین،جد في أوراق الدعوى ما یكفي لذلكالفصل فیها إذا لم ت
  .1"العین  أيوترى الواقعة محل المعاینة ر  

وسیلة اختیاریة في الإثبات یلجأ إلیها القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على  هي أو 
ینتقل من تندبه لذلك من أعضاءها  أوة بكامل هیئتها مكحوفیها تنتقل الم،  طلب الخصوم

  2.لمشاهدة محل النزاع على الطبیعة

عمال عقارا واست أوانتقال القاضي إلى محل النزاع سواء كان منقولا  كما یقصد بها 
رض أخذ فكرة حول مسألة معینة یتعذر علیه فهمها دون اللجوء غبأسلوب المشاهدة المیدانیة 

 أربعهي إلا مشاهدة حقیقیة لمحل النزاع وخصص لها المشرع  الوسیلة فالمعاینة ماإلى هذه 
فمكان المعاینة قد یكون  .في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  149إلى  146مواد من 

ف موضوع المعاینة غیر محدد بقضیة ما إنما یختل أنخارج المحكمة وقد یكون داخلها كما 
  .النزاع باختلاف القضایا محل

  

  

                                                           
  .45مراد محمود الشنیكات ، مرجع سابق ص   1
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإداریة ،منشاة توزیع المعارف جلال حزي   2

  305، ص 2008وشركاه، الإسكندریة ،
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  خصائص المعاینة وضوابطها: الفقرة الثانیة

  المعاینة خصائص: أولاً 

  :تتمثل خصائص المعاینة فیما یلي

ودعامة التحقیق وتحتل مرتبة في  الإجراءات في التحقیقات وهي عصب إنها من أهم  - أ
 .إجراءات التحقیق

 إنها تعبر عن الواقع تعبیرا أنیا   - ب
 .علیها  یبني  أن) قاضي التحقیق(إنها من أقوى الأدلة التي یمكن للقاضي   - ت

تتمثل الضوابط الفقهیة والقانونیة للمعاینة فیما : ابط الفقهیة والقانونیة للمعاینةالضو : ثانیاً 
  : یلي

 .إن القیام بالمعاینة محل النزاع لا یكون إلا بعد رفع دعوى أمام المحكمة   - أ

  .إلى قرار قضائي وهذا لا یتأتى بلا دعوىفالمعاینة تحتاج 

ترد الطلب  أن أوتوافق  أنفلها ، ة یخضع لسلطة المحكمة التقدیریة إن قرار المعاین  - ب
 .كما لها أن تبادر به من تلقاء نفسها، المتعلق بهذا الخصوص 

 .المعاینة تتم على جمیع الأموال المنقولة منها وغیر المنقولة   - ت
لهذا كان العلم ، مباشرة بنفسه وله أن یرسل نائبه محل النزاعیقوم القاضي بمعاینة   - ث

 .1بمحل النزاع بالمعاینة أقوى من طریق الشهادة والكتابة
 .وهو على رأس وظیفتهعلى القاضي أن یباشر معاینة محل النزاع خلال عمله الرسمي   - ج

  

                                                           
قسم قانون عام ،، مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق سلطان القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائروفاء بو الشعور،   1

  .102، ص  2011-2010اجي المختار ، عنابة ،، جامعة ب
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  تائجها إجراءات الانتقال للمعاینة ون :الفقرة الثالثة

والانتقال إلى ، المعاینة كیفیات إجراء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لقد حدد
خلال الجلسة المكان والیوم ،لمعاینة بأن یحدد القاضي الإداريتبدأ إجراءات او  ،الأماكن

   .المعاینة مع دعوة الخصوم للحضور ى فیهاستجر  التيوالساعة 

المعاینة المحكمة  إذا ما قررت،نیینوتتم المعاینة كأصل عام دون الاستعانة بخبراء ف
ها تللمحكمة أو قضا الجزائريكما أجاز المشرع  ،ن قناعة القاضيبنفسها مباشرة لتكوی

بالخبرة الفنیة أو سماع أیا من الأشخاص الذین   الاستعانة،منتدبین أثناء إجراء المعاینةال
   .في حضورهم أو الحضور بأنفسهم أجریت المعاینة

والتي تخص إجراء المعاینة  ،انونیة التي نص علیها القانون بالإجراءات القوبعد القیام 
تدون فیه  ،ن طرف أمین ضبط المحكمة المختصة ماكن یتم تحریر محضر مللأ والانتقال

 ع المحضر من قبل القاضي الإداري جمیع الوقائع التي تمت معاینتها ومناقشتها ویتم توقی
ریة ل لدى أمانة الضبط ویمكن للخصوم في الدعوى الإداویودع ضمن الأصو ، وأمین الضبط

  .1الحصول على نسخ من المحضر

  التحقیق الأخرى تدابیر :المطلب الثاني 

قد تتعدد وسائل التحقیق بحسب ظروف كل ملف سواءا على طلب الخصوم أو بناءا على 
، والإقرار )كفرع أول ( ، لذا سنتطرق إلى الاستجواب2ما یقرره القاضي من تلقاء نفسه 

  )    كفرع رابع(،والقرائن )كفرع ثالث(، والیمین )كفرع ثاني(

  

                                                           
یوسف دلاندة ، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،   1

  .101، ص 2009، د ب ن ، 3دار هومة ،ط
.45سھام لخمش ، مرجع سابق، ص  2  
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  الاستجواب : لفرع الأول ا

، والتي یعتبر الاستجواب من بین وسائل التحقیق التي یعتمد علیها القاضي الإداري 
إلى 98لاحظناها من خلال تطبیقات القضاء ،وهذاالمفهوم كان قد نظمت أحكامه المواد من 

من قانون إ م إ، ولم نجد تعریفا محددا لذلك المفهوم في صلب المواد، إلا أن فقهاء 107
جراءاته 1القانون اجتهدوا في تحدید ماهیة هذا المفهوم  ٕ   . ،وعلیه یمكن التطرق لتعریفه وا

  ف الاستجواب تعری: قرة الأولىالف

  عن وقائع معینة بغیة الحصول على،ء أحد الخصوم أمام القضاء لسؤالههو استدعا

قراره  ٕ   فهوولهذا  ،إزاءها وربما تمكین القاضي من استخلاص قرائن الإثبات،اعترافه وا

  .2أهم طرف التحقیق لفعالیته 

من  أو أحد أطراف الدعوى من يالقاض طلبیوسیلة من وسائل التحقیق  هو
 هو حیث تكشف إجابته عنها وجه الحقیقة في الدعوى أو،المستجوب الرد على أسئلة معینة 

  .3حصول على إقرار یفید في الدعوىتوجیه الأسئلة بقصد ال

  إجراءات الاستجواب  :الفقرة الثانیة

القاضي بحضور  یقوم حیثإ م إ قانون  من 107-98ت علیها المواد من نص
 ،بتوجیه الأسئلة صفة انفرادیة حسب ظروف القضیة ب أوالخصوم أو أحدهم شخصیا  
  .نقاط والمسائل المتعلقة بالموضوعویطلب من المستجوب توضیح ال

                                                           
. 178إلیاس جوادي ،مرجع سابق ص  1  
-2013،  1، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر  عبء الإثبات في دعوى الإلغاءعبد الرحمان بوكثیر ،   2

  .157،ص2014
  .314عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، مرجع سابق ، ص   3
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وتدون الأسئلة والأجوبة ، ات  والتوضیحات في الجلسة نفسها تكون الإجاب أنویجب  
وأمین الضبط والخصوم وفي حالة  القاضي طرفویوقع علیه من . بدقة بمحضر الجلسة

و تحریر الرفض التوقیع یشار إلى ذلك في المحضر ویبین بالإضافة تاریخ وساعة ومكان 
  .بعد تلاوة المحضر من طرف أمین الضبط 

  الإقرار: الفرع الثاني

 یعتبر الإقرار من الأدلة المعتمدة أمام القاضي الإداري ،ویحصل ذلك عادة عندما یكون
القاضي باستجواب ممثل الإدارة أو المتقاضي معها، وهذا بهدف الحصول على إقرار من 

ولدراسة الإقرار كوسیلة من الوسائل التحقیقیة المباشرة نص علیها المشرع أحد طرفي الدعوى،
  .،لذا سنتطرق إلى تعریفه وأنواعه 1ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 الإجراءاتعلیها المشرع ضمن قانون التحقیقیة المباشرة نص  الوسائلمن  الإقراریعتبر  
  . وأنواعهولذا سنتطرق لتعریفه  والإداریةالمدنیة 

  الإقرارتعریف : الفقرة الأولى

من هو شهادة  أو ،علیهبهاى مدع یةقانون قعةابو القضاء  أمامهو اعتراف الخصم   
 .قانونیة بصحة واقعة لمصلحة خصمه المقر على نفسه 

حق في ذمته قصد ترتیب  ،ه لأخرشخص بحق علی اعتراف بأنه أیضا الإقرارویعرف 
عفاء الآخر من الإثبات ٕ بصحة  ،، فهو شهادة من الخصم على نفسه لمصلحة خصمهوا

وأن یكون لدعوى وأمام المحكمة التي تنظرها،ك أثناء نظر ایتم ذل أن، بشرط واقعة قانونیة

                                                           
.186،ص 2002أحسن بن الشیخ آث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة ، دار ھومھ، الجزائر ،  1  
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على هذا النحو إلى ثبوت  الإقرار واقعة قانونیة متعلقة بها، ویؤدي حق أو موضوع الإقرار
   .1ثبوتا قاطعا، یلزم المقر ویلزم المحكمةالواقعة محل الإقرار 

  ".آخرشخص بإدعاء یوجهه إلیه شخص  اعتراف" السنهوري بأنه كما عرفه الأستاذ 

  :للإقرار على النحو التالي اووضعت محكمة النقص الفرنسیة تعریف

 اً تحدث ضده آثار  أنیقربه شخص بثبوت واقعة في حقه، من شأنها الإقرار تصریح "
  .2"قانونیة

قانوني على عاتقه، أي نوع من الشهادة لأن الشخص یقر بواقعة منتجة لأثر  والإقرار
یكون الإقرار  أنما یدعیه صاحب الحق هو صحیح، وهكذا یتضح أنه شهد على نفسه بأن 

محل منازعة الحق  كان هذا سواءخر، حقا ثابتا في ذمته للآیجعل  أنمن شخص بقصد 
النظر  أثناءخصم في الدعوى  اعترافبینهما أو لم یكن، وعلیه یمكننا القول أن الإقرار هو 

  .3المحكمة بصحة واقعة قانونیة متعلقة بها أمامفیها 

  أنواع الإقرار: الفقرة الثالثة

غیر هما الإقرار القضائي و الإقرار یمیز القانون المدني بین نوعین من الإقرار 
  .تباعاین سوف نتناولهما ذقضائي و اللال

  

  

                                                           
، 1981إدریس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشریع المدني المغربي، مطبعة النجاح الجدیدة، المغرب،   1
  .16ص

، 2005ري والفقه الإسلامي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر یحى بكوش ، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائ  2
  . 264ص- 263ص

 .236، ص2009محمد صبري السعدي، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الهدى،الجزائر ،  3
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 القضائي الإقرار: أولاً 

 اعتراف"  :الإقرار القضائي بأنه القانون المدني الجزائريمن  341عرفت المادة 
السیر في الدعوى المتعلقة  أثناءلك ذالقضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه، و  أمامالخصم 

سیر الخصومة  أثناء،القضاء  أمامي یقام ذلك الإقرار الذالقضائي هو  فالإقرار، 1"بها الواقعة
ي یحدث بمناسبة قضیة ما ذن الإقرار الإلك فذلقضیة، و على ي یتوقف علیه مصیر اذو ال

   .قضائیا بل إقرار غیر قضائي ارار لا یعتبر إق

 أنا أن القاضي یجب ذلا یعني هو ،اء القض أماممن الخصم  قرارأن یصدر الإ لابد
المقصود أن الإقرار یجب أن یقع بطریقة یصح بها جزءا  إنمایسمع الإقرار بنفسه مباشرة، 

 إذالك غالبا ذبتحقق  ،جراءات الدعوىلك بأن یكون داخلا في إذو ،من الدعوى المنظورة 
طلبات  أو إلیهقدمة مال المذكراتكتابة في  أواستجواب  أوشفویا  ماإ،الإقرار للقاضي  صدر

  .2معلنة للخصم

قد و  فقد یكون صریحا و قد یكون ضمنیا ،الإقرار القضائي لا یشترط فیه شكل خاصو 
 أوالمحكمة  إلىكرة قدمها الخصم ذو الإقرار القضائي قد یكون في م شفویا، أویكون مكتوبا 

أو في مناقشة ،أدلى بها أثناء سیر الجلسة من تلقاء نفسه  أو ،خصمه إلى أعلنهافي ورقة 
  .3القاضي له

  

  

  

                                                           
  .245، صسابقمرجع محمد صبري السعدي ،   1
  .167إدریس العلوي العبدلاوي ، مرجع سابق ، ص  2
  .248ص - 247محمد صبري السعدي ، مرجع سابق ، ص  3
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 الإقرار غیر القضائي: ثانیاً  

ي یصدر خارج مجلس القضاء أو یصدر أمام القضاء و لكن في دعوى أخرى ذهو ال
 فر صأعمال التمن بعض الفقه  هیعتبر و ،یتم بإرادة منفردة و هو عمل قانوني و ، في موضوعه

  .1القانوني

، مادامت نیة المقر قر له یكون صادرا للم أنلا یشترط في الإقرار غیر القضائي و 
الإقرار یتأكد من صدور  أنبإقراره، و یجب على القاضي  یؤخذ أن إلا اقصده قد اتجهو 
غیر القضائي لا یلزم المقر رار فر الشروط العامة له و الإقاتو یتحرى فیه قصد المقر و و 
به و یخضع لمطلق تقدیر قاضي  الأخذعكسه و لا یوجب على المحكمة  إثباتیمكن و 

الكتابة أو مجرد بمبدأ ثبوت  أو، الإثباتالموضوع فله تجزئته، و له اعتباره دلیلا كاملا في 
للقواعد یخضع  الإنكارالإقرار غیر القضائي عند  فإثباتبه أصلا  یأخذلا  أوقرینة ، 
  .2العامة

  الیمین: الثالثلفرع ا

إن القواعد الموضوعیة للیمین والواردة في القانون المدني لم تعط تعریفا للیمین ، بل اكتفت 
، انطلاقا من ذلك یمكن أن نتطرق إلى  3بتحدید شروط توجیههاوالآثار المترتبة على ذلك

جراءاته ٕ    .تعریفه ، أنواعه ، وا

  ریف الیمین تع: الفقرة الأولى

وجل على قول الحق مع الشعور بهیبة المحلوف به والخوف اشهاد االله عز :تعرف الیمین بأنها
حكمه  إصدارالتي یستند إلیها القاضي في ،الإثباتهي وسیلة من وسائل ،و من بطشه وعقابه

                                                           
  .257، ص سابق محمد صبري السعدي ،مرجع  1
  .211، ص 2004محمد حسین منصور ، قانون الإثبات دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الإسكندریة ،  2
.198إلیاس جوادي ، مرجع سابق ، ص   3  
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نهائهفي فصل النزاع  ٕ بین الأطراف المتخاصمین ،وهي وسیلة داخلیة ذاتیة تعتمد على  وا
  1.الضمیر والعقیدة وتصل إلى حقیقة الأمور

القضاء  أماموالیمین في الأنظمة الوضعیة هي الحلف باالله العظیم، التي یؤدیها خصم 
ة عو عدم وجود واقطلب من المحكمة ،على وجود أبعلى طلب الخصم الآخر أو  ابناء

  .علیها، وذلك عند انعدام الدلیل في الدعوى أو عدم كفایتهمتنازع 

üw ãNä.äã «لقوله تعالى  والإجماعوالیمین مشروعة من الكتاب والسنة  Ï{#xsãÉ ª! $# Èqøó̄=9$$ Î/ 

þí Îû öNä3 ÏZ» yJ÷Ér& ` Å3» s9ur Nà2äã Ï{#xsãÉ $ yJÎ/ ãNõ?â ¤)tã z̀ » yJ÷ÉF{ $# ...(ÇÑÒÈ   2. 

  أنواع الیمین: الفقرة الثانیة

  الیمین الحاسمة: أولاً 

النزاع  یحسم بها حتىدلیل آخر  هز عندما یعو ،مه خص إلىهي یمین یوجهها الخصم       
كم إلى ضمیر الخصم الآخر طالما أعوزه تحفی، ـالإثبات  وتكون عند عجز الخصم عن

  .الدلیل

  الیمین المتممة:ثانیاً 

ویقصد بها إنارة القاضي ،هي التي یوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصمین 
راحة ضمیره  ٕ عندما تكون الأدلة المقدمة في الدعوى غیر كافیة، هي إجراء یتخذه القاضي ،وا

  .3رغبة منه في استقصاء الحقیقة

                                                           
  .189ص -188إلیاس جوادي ، مرجع سابق ، ص   1
.89سورة المائدة ، الآیة   2  
  .200ص -199إلیاس جوادي ، المرجع سابق ، ص  3
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    إجراءات الیمین: الفقرة الثالثة

على إجراءات الیمین المتممة وما یترتب عنها من إ م قانون  من 191المادةتكلمت  
حددت طریقة ف ،قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن  193/1أما المادة  ،ائیةعقوبات جز 

تؤدي الیمین من قبل الخصم الذي وجهت إلیه شخصیا  :بقولها الیمین من قبل الخصمأداء 
إذا برر استحالة التنقل یمكنه أداءها إما أمام  ،القاضي هفي المكان الذي یحدد أوبالجلسة 

و إما أمام ،ى مكان تواجده بحضور أمین الضبط قاض منتدب لهذا الغرض  ینتقل إل
  .المحكمة الموجودة بدائرة اختصاصها محل إقامته

   القرائن: الفرع الرابع

یستنبطها من  تعد القرائن من أهم الوسائل التي یلجأ إلیها القاضي الإداري ، خاصة التي
الواقع والمسماة قرائن قضائیة ،ویستند إلیها القاضي في إصدار حكمه أو یؤید بها ما لدیه 

الفرنسي بصفة عرفها المشرع فروع القانون ،وعلیه من أدلة ، وهذا متفق علیه بین كافة 
  :مدني بأنها قانون  1349عامة في المادة

أما ،النتائج التي یستخلصها القانون والقاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة 
المدني  القانونمن  337في المادة هابل ذكر ،  اواضح االمشرع الجزائري فلم یعطها تعریف

نه یجوز أعلى ، ة أخرى من طرق الإثبات مصلحته عن أیة طریقلني من تقررت غتأنها 
سنتطرق وعلیه  ، 1سي ما لم یوجد نص یقضي بخلاف ذلكیل العكنقض هذه القرینة بالدل

 وكذاإلى القرائن بنوعیها قضائیة وقانونیة من خلال تعریف القرائن القضائیة وتطبیقاتها 
  .وأنواعها تعریف القرائن القانونیة

  

  
                                                           

  .182- 181إلیاس جوادي ، مرجع سابق، ص  1
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  ةالقرائن القضائی: الفقرة الأولى

باجتهاده وذكائه ، من ظروف هذه القرائن من عمل القاضي وحده ، حیث یستنتجها تعد 
  .الدعوى وملابساتهاوعلیه سنتطرق لتعریفها وتطبیقاتها 

   القرائن القضائیة تعریف: أولاً 

 الاستنادنه یتم أأي ،عة غیر ثابتة من واقعة ثابتةاستنباط واق:تعرف القرائن القضائیة بأنها
النتائج التي یستخلصها كما تعرف أیضا بأنها ،أمر معلوم للدلالة على أمر مجهولإلى 

هي  فها أیضاكما یمكن تعری، 1ة معلومة لمعرفة واقعة مجهولةالقانون أو القاضي من واقع
أو هي علاقة منطقة یستنتجها القاضي ، قاضي لأمر غیر ثابت من أمر ثابت استنباط ال

  .2مة وأخرى مجهولة یرید إثباتهابین واقعة معلو 

  تطبیقات القرائن القضائیة  :ثانیاً 

داري والتي كرسها القاضي واسعة التطبیق أمام القضاء الإ القضائیة سنذكر بعض القرائن  
  :الإداري

 رینة الانحراف في استعمال السلطةق   - أ

ن هذا إومن ثم ف،الغایة من إصدار القرار حد عیوب المشروعیة المنصبة على أهو 
القرار الإداري بإصداره له تحقیق غایة منبتة الصلة بالمصلحة  مصدر العیب یقع إذ ما قصد

 ع لإصدار القرارتخالف الهدف الذي حدده المشر  أوالعامة أو متصلة بالمصلحة العامة 
ولعل أهم القرائن التي ،الأهدافحیث یكون القرار في الحالة الأخیرة مخالفا لمبدأ تخصیص 

تفرقتها في المعاملة بین من ، و استعمال سلطتها نحراف الإدارة فيتخلص القاضي منها ایس

                                                           
  .105، ص2015الجزائر ، ،سعاد بوزیان ، طرق الإثبات في المنازعات الإداریة ، دار الهدى  1
  .296ص  - 295عبد الرحمان بوكثیر، مرجع سابق ، ص  2
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مع الخطأ  العقوبةأو عدم تناسب ، أو انعدام دافعها لإصدار القرارتماثلت مراكزهم القانونیة 
  . 1التأدیبي

أ إن فكرة سلامة القرارات الإداریة المرتبطة بمبد: قرینة سلامة القرارات الإداریة  - ب
وقرینة سلامة القرارات الإداریة  تسري بالنسبة لكافة ، خضوع السلطة الإداریة للقانون 

بفضل ما  ،فالقرار الإداري یفترض أن یكون محمولا على الصحة،طوائف تلك القرارات 
یحاط به من ضمانات كحسن اختیار الموظفین الذین یقومون بالعمل الإداري أو بإصدار 

إلا أن ذلك لا ،والشكل  الاختصاصاعد هم التي تلزمهم باحترام قو و رقابة الإدارة علی ،القرار
  .2قابلة لإثبات العكس بسیطة بل قرینة یجعل منها قرینة قاطعة

  ةالقرائن القانونی :الفقرة الثانیة

تعتبر القرینة القانونیة من أهم الوسائل ، كون المشرع یعتمد علیها لتحقیق مصلحتین 
،مصلحة قضائیة إذ تسمح بإقامة الدلیل أمام القضاء ، ومصلحة اجتماعیة هي المحافظة 

  . ،لذا سنتناول تعریفها وأنواعها 3على حقوق الأفراد من الضیاع 

  القرائن القانونیة تعریف: أولاً 

، باستخلاص أمر مجهول من أمر معلومالتي یقوم المشرع هي :القرائن القانونیة بأنهاتعرف 
أو ، 4لمشرع أساسها النص القانونيفهي من عمل ا، الثاني مرتبط بوجود الأمر الأول الأمر 

   . 5المجهولة من الواقعة الثابتة هي استخلاص الواقعة

                 

                                                           
  .412ص  - 410عبد المنعم خلیفة مرجع سابق ص  عبد العزیز  1
  .398عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، المرجع نفسه ، ص   2
  .184ص مرجع سابق،إلیاس جوادي ،  3
  .167محمد حسین منصور ، مرجع سابق ،ص  4
  .41،ص 2008عایدة الشامي ، خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة ، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ،  5
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                                                          القانونیةأنواع القرائن : ثانیاً 

  . سیطة والقرائن القانونیة القاطعةتنقسم القرائن القانونیة إلى القرائن القانونیة الب

                                                         القرائن القانونیة البسیطة  - أ

  أي عدم مطابقتها للوقائع في القضیة المعروضة ،هي التي یجوز إثبات ما یخالفها 

 ولیس الیقین المؤكد لذا ینبغي، رینة مبنیة على الراجح في العملبتلك القرینة لأن الق
  .1فتح باب لإمكان إثبات عكسها

  القرائن القانونیة القاطعة  -  ب

تقررت لمصلحته عن أي طریقة من ني من غفهي ت ،التي لا یجوز إثبات عكسها هي
بل یجوز ذلك  ،القرینة القاطعة لا تقبل إثبات العكس أنولكن لا یعني ،الإثبات  قطر 

  .2فقط أو الیمین بالإقرار

  :وسائل التحقیق غیر المباشرة ووسائل التحقیق العلمیة الحدیثة :المبحث الثاني 

قد یحتاج الفصل في بعض القضایا الى تقنیات وفنیات تخرج عن تخصص القاضي         
كالمسائل الفنیة ،والتقنیة والعلمیة التي تتطلب ذوي الاختصاص كالطبیب والمهندس ، 
والخبراء في مجالات متعددة یعتمد علیها القاضي الإداري، حتى لا یقف أمام نزاع یتطلب 

، والوسائل العلمیة الحدیثة لتساعده على إثبات الوقائع اهاة الخطوط اللجوء إلى الخبرة ومض
مطلب (سنتناول في هذا المبحث وسائل التحقیق غیر المباشرة ، لذا 3لیصل إلى قناعة معینة

  )مطلب ثاني(ووسائل التحقیق العلمیة الحدیثة  )أول

                                                           
  .169،ص سابقمرجع عایدة الشامي   1
  .170مرجع سابق ، ص ،عایدة الشامي  2
.135إلیاس جوادي، مرجع سابق ،ص  3  
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  وسائل التحقیق غیر المباشرة: المطلب الأول

تي لا یباشرها القاضي الإداري بنفسه لكنها تقدم إلیه إما من هي مجموعة الوسائل ال
طرف الخصوم في الدعوى الإداریة أو تتم بواسطة الأعوان وتعتبر هذه الوسائل في مقدمة 

ستعمال ولهذا قسمنا داري وذلك أنها مألوفة وشائعة الإالأدلة المقبولة أمام القضاء الإ
أهمیتها ، خصائصها ، تكلم عن الخبرة من خلال تعریفها ی :الأول الفرع :المطلب إلى فرعین

خصص لمضاهاة الخطوط من خلال تعریفها  أما الفرع الثاني،1ومجالها وكذا إجراءاتها
جراءاتها ٕ   .وا

  الخبرة: الأول الفرع 

تكاد لاتنفرد الخبرة في المنازعات الإداریة عن باقي المنازعات الأخرى ، ذلك أن النصوص 
القانونیة التي تنظم الخبرة القضائیة في المجال الإداري ، والمنصوص علیها في قانون 

المنظمة في المجال 145إلى 125هي إحالة للمواد من 858الإجراءات المدنیة في المادة 
المسائل الإداریة  للخبیر فيلا وجود لقانون خاص بالخبرة القضائیة ولا  المدني ،كما أنه
الالتزامات عن التعیین من للفني بصفته خبیرا یكاد لا یختلف من  الإداري،فتعیین القاضي 

ولذلك ، 2ئل الإثبات الشائعة أمام القضاء الإدارياقبل القاضي العادي، وتعتبر الخبرة من وس
جراءاتها ائصها وأهمیتهتطرقنا لتعریفها وخص ٕ   .ا ومجالها وا

  تعریف الخبرة : الفقرة الأولى

تاك من نبأ عمن تستخبر الخبر ما أ:النبأ وفي تهذیب اللغة " الخبر " من  :الخبرة لغة-أ
العربیة  أهلینقل غیر الغیر وزاد فیه  ما: وخبرته وهما مترادفان والخبر لغة  أخبرته: وتقول 

عرفته على  إذابره الأمر أخعلمته وخبرت  أي بالأمرواحتمل الصدق والكذب لذاته وخبرت 

                                                           
  .110إلیاس جوادي ، مرجع سابق،ص  1
.134المرجع نفسه ص  2  
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@ö...﴿: حقیقته وقوله تعالى  t« ó¡sù ¾ÏmÎ/ #ZéçÎ6yz ÇÎÒÈ 
عنه خبیرا تخبر بمعنى  اسأل أي ،1

  . 2المعلومة من جهة الخبیر بالأشیاءالعلم  : والخبر، استعلم عنه من هو خبیر به عالم به

علمته وخبرت  أي الأمروالخبرة هي العلم بالشيء والخبیر هو العالم ویقال خبرت 
حدىاالله الحسنى  أسماءوالخبیر اسم من ، 3عرفته على حقیقته  إذا بالأمر ٕ صفاته ورد  وا

ßâ ﴿ي محكم تنزیلهوجل ف یقول عز إذ.مرة  47ذكره بالقران الكریم  ôJpt ø:$# ¬! ìÏ% ©!$# ¼çms9 $ tB 

í Îû ÏNºuq» yJ¡¡9$# $ tBur í Îû ÇÚ öë F{ $# ã& s!ur ßâ ôJpt ø:$# í Îû Ío tçÅzFy$# 4 uqèd ur ÞOä Å3 pt ø:$# çéçÎ7sÉ ø:$# ÇÊÈ 
4.  

الخبرة :  اوقد فرق بعض علماء اللغة العربیة بین الخبرة بالضم والخبرة بالكسرة فقالو      
العلم بالباطن الخفي لاحتیاج العلم به لاختبار والخبرة بالكسر العلم بالظاهر : بالضم 

العلم :الظاهرة وقیل الخبرة بالضم  الأموروالباطن وقیل بالخفایا الباطنیة ویلزمها معرفة 
  .5علیم أيبالشيء والخبرة بالكسرة العلم بالشيء والمعرفة والتجربة ونقول مالي به خبر 

  تعریف الخبرة اصطلاحا: ثانیاً 

ُؤ التجربة وعملیة البحث والتحري التي بأنها ف الخبرة القضائیة ر تع طلب بمر بها ی
 أومشاركة المتخصصین لمراقبة أمور  إلىبحاجة  أنهمالقضاة  رأىو تلقائیا كلما أالطرفین 

 نماإو ،ع الجزائري الخبرة و لم یعرف المشر ،أسباب أومبررات  أوع غیر واضحة ائقو  تقدیر
نظمها  ولقدإ م إ قانون من  125حسب نص المادة  هااكتفى بتحدید الهدف المرجو من

 من الإثباتتحت عنوان وسائل  في الباب الإجراءات المدنیة والإداریةالمشرع في قانون 
                                                           

  .59الآیة : سورة الفرقان   1
  .364س ن ، ص،، الدار المصریة للتألیف والترجمة دون طبعة  تهذیب اللغةالأزهري ، أبو منصور محمد بن أحمد ،   2
   .783، دار لسان العرب بیروت لبنان ،دون طبعة وسنة نشر ، ص لسان العربور محمد بن مكرم بن علي ، ظابن من  3
  .1سورة سبأ الآیة   4
دار  ،1طعبد الناصر محمد شیتور ، الإثبات بالخبرة بین القضاء الإسلامي والقانون الدولي وتطبیقاتها المعاصرة ،  5

  .35، ص2005الأردن ، ،النفائس 
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و تعتبر الخبرة حسب ما ورد تعریفها في الفهرس التطبیقي ، 1منه 145 إلى 125المادة 
ما بناءو إما تلقائیا  العملیة المستندة من طرف القاضي هي دالوز ٕ  ،على اختیار الأطراف ا
لدیهم مفاهیم عن بعض الوقائع و حول  أوعلم  أو ،و فنأة في حرفة وي خبر ذأناس  إلى

لى استخلاص معلومات یراها ضروریة لحسم النزاع إلیتوصل بواسطتهم  ،الوسائل بعض
تحقیقي و استشارة فنیة تقوم  إجراء" :عرفت أیضا بأنهاو ، 2بها بنفسه الإتیانالتي لا یمكنه و 

لك ذو  الاختصاصهل أعن طریق ،روریة بها المحكمة بقصد الحصول على معلومات ض
ستطیع المحكمة تو فنیة لا أعلمیة  اً ي یستلزم الفصل فیها أمور للبت في كل المسائل الت

  .3"بها الإلمام

  مجال الخبرة و أهمیة خصائص و : الفقرة الثانیة

جراءو  الخبرة القضائیة وسیلة: خصائص الخبرة :أولاً  ٕ ، و تتمیز بجملة من مساعد للقاضي  ا
  :ه الخصائص هيذالأخرى و هوسائل الالخصائص التي تمیزها عن 

إجرائها یریة بشأن دیة بطبیعتها یملك القاضي سلطة تقهي قضائ إذ :قضائي إجراء أنها-أ
قاضي طلبها الخصوم و ال ذإأیضا  إجرائهالم یطلبها، و یملك رفض  أمطلبها الخصوم  سواء

ي یقدر رأیه و ذمهمة الخبیر و مدة مهمته و هو الي یحدد ذهو ال ،المعروض علیه النزاع
 .4نتیجة عمله

من إجراءات التحقیق التي  إجراءفالخبرة القضائیة تعد : من إجراءات التحقیق إجراء أنها-ب
 يالت الإطارا ذرض تكوین اقتناع القاضي، و في هغب أوبهدف البحث عن الأدلة  إلیهایلجأ 

                                                           
دار هومة ، الجزائر ، سنة . نصر الدین هنوني ونعیمة تراعي، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة  1

  25ص.2007
   26ع نفسه،صالمرج  2
،  2015، دار هومة ، الجزائر ، 2،طمحمد حزیط ، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والإداریة  في القانون الجزائري   3

  .15ص 
  .20، ص نفسه مرجع ،محمد حزیط  4
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من تلقاء نفسه  أویمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم "  :ق إ م إ أنه 75نصت المادة 
فیما نصت " قانونمن إجراءات التحقیق التي یسمح بها ال إجراءكتابة بأي  أوشفاهة یأمر  أن

یمكن للقاضي و لسبب مشروع و قبل مباشرة الدعوى " :على ما یلي  إم  إمن ق  77المادة 
 ...".ي مصلحةذراءات التحقیق، بناء على طلب كل من إج إجراءبأي  یأمر أن
 الخبرة مسألة جوازیة ترك تقدیرها لسلطة قرارإصل العام أن الأ:الصفة الاختباریة للخبرة-ت

لیها إلة التحقیق النهائي یقرر اللجوء في مرح وأ ،بتدائيالإ القاضي سواء في مرحلة التحقیق
دلة الدعوى أن أفإذا وجد  1ظهار الحقیقةلإعوى تستوجب ذلك ذا كانت ظروف الدإ

ما في غیر هذه الحالة أها ءن یرفض إجراأكان له 2من حسم الدعوى  مامه تمكنهأ المطروحة
جوهري كشف الحقیقة ، حیث الع فادو ال تحقیقنه ملزم بإجراء الخبرة كلما كان في ذلك إف

  .3خیر على تقدیر الأدلة التي یقدمها الخصومیقتصر هذا الأ
یقتصر مجال الخبرة على المسائل الفنیة الخالصة ویكون محلها :الصفة الفنیة للخبرة  -  ت

هم وتخصصهم هلها ،الذین بحكم خبرتأیعلمها سوى وقائع مادیة تتعلق بتخصصات لا 
الخبرة في  إ م إ مجال من قانون 125فقد حددت المادة ، و نفیهاأیفیدون ثبوت المسألة 

لخاصیة یترتب علیه ن الاخلال بهذه اإم فومن ث ،ةضع المادیة التقنیة والعلمیة المحالوقائ
ن لأ ،ائل القانونیة لة من المسأیجوز للقاضي ندب خبیر لتوضیح مسنه لالأ، بطلان الخبرة 

هلا أیر لیس بوهذا الخ ،اختصاصه للخبیر قدامه على مثل هذا العمل یعد تنازلا منه علىإ
 .4نونیةللفصل في المسائل القا

  

                                                           
د ب ن، ، 2005، دار الثقافة ،  1،طغازي مبارك ، الخبرة الفنیة في إثبات التزوید في المستندات الخطیة فنا وقانونا  1
  .143ص

  .63، ص2016 ،، دار الشهوري ، لبنان  1كریم خمیس خصباك البدیري ، الخبرة في الإثبات الجزائي،ط  2
  .144غازي مبارك ، مرجع سابق ، ص   3
  .22محمد حزیط ، مرجع سابق ، ص   4
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  أهمیة الخبرة  :ثانیا

نها لا یجاد حل لها لأإرض علیه عى القاضي في بعض النزاعات التي تیتعذر علقد 
دراكه لهذا یلجأ  ٕ ، فالخبرة تكشف عن غیره من المتخصصین  إلىتدخل ضمن معارفه وا

في النزاع  ،لبات التحقیقمام متطأة مساعدة للقاضي الذي یقف عاجزا داأالوقائع وتعد 
ج عن و فني یخر أبتخصص علمي  ،بإثبات الواقعةمر الأ مامه عندما یتعلقأالمعروض 

همیة الخبرة في طابعها السري الذي یتلائم مع أكما تظهر ، دراك القاضي وعلمهإحدود 
نها تمكن من أكما  ،لخصوم والسیر الحسن للعدالةمبدأسریة التحقیق حفاظا على حقوق ا

  .1لوسائل العلمیة المتطورةعلى الى الحقیقة المجهولة بكثیر من الدقة بالإعتماد إالوصول 

   مجال الخبرة: ثالثا

الخبرة في هذه  ىجر تحیث  ،الكامل ءال الطبیعي للخبرة في دعوى القضاینحصر المج  
تحدید أسباب وقوعه  اكذو الذي لحق المدعي  ،قة ومجال الضررجل تحدید حقیالدعوى لأ

جراء إا لا یتصور اء فمنطقیغلما بالنسبة لدعوى الإأ،جراءات وقائیة لتفادي انتشاره إوتقدیم 
لى البحث عن مشروعیة العمل إالذي یرمي ،رفع هذه الدعوى  من هدفلل اخبرة فیها نظر 

 ولیس داريي الذي یعود النظر فیه للقاضي الإي مجال یخص الجانب القانونأ ،داريالإ
المتعلقة  داریةمة الإداري بإجراء الخبرة في الخصو ولكن یجوز للقاضي الإ،جانب المادي ال

سس علیها ألى توضیح الوقائع المادیة التي إكان موضوع الخبرة یهدف  اإذ،اء غلبدعوى الإ
  .2اءغلدعوى الإ محلالقانوني الإداري  العمل
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  إجراءات الخبرة القضائیة :الفقرة الثالثة

في  قانون إ م إعلیها المشرع الجزائري في  تتمثل إجراءات الخبرة القضائیة التي نص
  جراء الخبرة وثانیا استبدال ورد الخبیر وثالثا مباشرة الخبرة طلب إأولا ، إطار الخبرة

  طلب إجراء الخبرة:ولا أ

ن أالذي ینظر في موضوع النزاع ،غیر جراء الخبرة من تقدیر القاضي إیكون طلب 
و عدد ألا من حیث نوع التحقیق  ،ري لم یضع حدود لصلاحیات القاضيالمشرع الجزائ

من إجراءات التحقیق غیر  وامر والقرارات التي تأمر بإجراءن الأأإجراءات التحقیق ، كما 
لا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى إریق من طرق الطعن فیها بالنقض ، ي طقابلة لأ
مر بإجراء الخبرة لآن یتضمن الحكم اأویجب ، 1النزاعات على السرعة في تسویة ، حرصا

  :إ مایلي م إ انونمن ق 128دة حسب نص الما

  ،قتضاء تبریر تعیین عدة خبراءلى الخبرة وعند الإإسباب التي برزت اللجوء عرض الأ -
  ،و الخبراء المعینین مع تحدید التخصصأبیان اسم ولقب وعنوان الخبیر  -
  ،اتحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیق -
  .یداع تقریر الخبرة بأمانة الضبطإجل أتحدید  -

لى الخبرة القضائیة إم إ على كیفیة طلب اللجوء  إ انونق من 126المادة  ولقد نصت
ن یكون تعیین أویشترط ، المحكمة من تلقاء نفسها و منأما بطلب من الخصوم إالتي تكون 

جراء إلى إسباب التي تدعو مع الذكر في الطلب الأ ،دیا وصریحاالخبیر المقدم للمحكمة ج
ویسمح هذا الطلب للقاضي تعیین عدد من الخبراء  ،2في حل النزاع  جدواهاومدى  برة ،الخ

و غیر أفة سواء كانو مقیدین في القائمة أو من تخصصات مختل ،من نفس التخصص
                                                           

- 109، ص 2009، منشورات بغدادي ، الجزائر ،  2ط ،عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة   1
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في  ،مام القاضي المعنيأالخبراء الیمین ن یؤدي الخبیر غیر المقید في  قائمة أمقیدین شرط 
حسب نص  ،أداء الیمین في ملف القضیةمر بالخبرة وتودع نسخة من محضر الحكم الآ

التي تنص على ،إ م إ  انونق من 129م إ وحسب نص المادة  إ انونق من 131المادة 
مكان للمبلغ الإ ن یكون مقارب قدرأیق على بمر بالخبرة مبلغ التسیحدد القاضي الآ :مایلي

ن م الذي یتعیلأتعاب ومصاریف الخبیر یعین القاضي الخصم أو الخصو  ،ائي المحتملنهال
على عدم إیداع یترتب ، في الأجل الذي یحدده ،بطضمانة الأعلیهم إیداع مبلغ التنسیق لدى 

   .جل المحدد اعتبار تعیین الخبیر لاغیاالأیق في بمبلغ التس

  استبدال ورد الخبیر :ثانیا

القیام ذر و تعأ ،لیهإ ةفض القیام بإنجاز المهمة المسندیجوز استبدال الخبیر بغیره إذا ر 
وذلك طبقا لنص  ،عریضةعلى  مرأصدر الأمر باستبداله بموجب أیقوم القاضي الذي  ،بها

وعلى خلاف ماهو مقدر بالنسبة للقضاة یجیز المشرع رد ،  1 انون إ م إقمن  132 المادة
حد الخصوم رد أراد أفإذا  ،م إ إ انونق من 133التنحي عملا بنص المادة  دونالخبراء 
 خیام من تاریأ 8ر بالخبرة خلال مألى القاضي الذي إعریضة موجهة  المعین یقدمالخبیر 
ي بأمر غیر قابل لأ ،لتأخیر في الطلببهذا التعیین یتضمن أسباب الرد دون ا ،التبلیغ
المباشرة لغایة الدرجة  و القرابة غیرأثبات القرابة المباشرة إ:وتتمثل أسباب الرد في  ،2طعن

  . 3ي سبب جديأو أو تبریر وجود مصلحة أالرابعة 

  مباشرة الخبرة :الثاث

                                                           
  .382، ص  2011 ، ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الجزائر1ن فریحة ، شرح المنازعات الإداریة  ،طحسی  1
  139عبد الرحمان بربارة ، مرجع سابق ، ص   2
، 2005، الاجراءات المدنیة ، دار الخلدونیة ، الجزائر ،  1طاهري حسین ، الإجراءات المدنیة والإداریة الموجزة ج  3
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م إ فإنه یتم تنفیذها بحضور جمیع أطراف إ  انونق من 135حسب نص المادة         
بحیث یتوجب على الخبیر إخطارهم بیوم إجراء الخبرة بهدف تمكینهم من تقدیم  ،الخصومة

لا اعتبر عمل ،ملاحضاتهم ٕ شكالات تعرقل تنفیذ إوفي حالة إعتراض الخبیر  ،ه باطلاوا
اضي أن یأمر الخصوم تحت كما یجوز للق، هلى القاضي الذي عینإ همهمته یقوم برفع تقریر 

وللجهة القضائیة أن تستخلص هذه الآثار  ،دیدیة بتقدیم المستنداتهامة التغر طائلة ال
  .1القانونیة

  مضاهاة الخطوط  :الفرع الثاني 

أن المشرع الجزائري حرص على توحید إجراءات التحقیق، بین الإجراءات یبدو واضحا 
قانون إ م إ التي تحیلنا في تطبیق  862المدنیة والاجراءات الإداریة، وذلك من خلال المادة 
من نفس القانون أمام  174إلى 164الأحكام المتعلقة بمضاهاة الخطوط على المواد 

قانون إ م إ نجدها بینت بوضوح هدف دعوى   164ة المحاكم الإداریة، وبحسب نص الماد
حصره في نفي أو إثبات توقیع أو خط كما بینت مجال استعمالها  وهو خطوطمضاهاة ال

ضاهاة الخطوط م تعریف إلى تطرقنلذلك س ، یتعلق فقط بالسند العرفیدون السندات الرسمیة
ٕ و لغة واصطلاحا    .جراءاتهاا

  

  

  

  

  مضاهاة الخطوطتعریف  :الفقرة الأولى
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   لغةتعریف مضاهاة الخطوط  :أولاً 

«öcqä«Îg «قال تعالى  ومشاكلة الشيء بالشيء المقارنة والمشابهة: تعرف بأنها üÒ ãÉ tAöq s% 

tûïÏ% ©!$# (#rãç xÿü2 Ï̀B ã@ ö6 s% 4 ÇÌÉÈ   «1،  أي یشابهون ومنه قول العرب إمرأة ضهیأ أي لا

  .تحیض أو التي لاثدي لها 

بهام من و بصمة إأمضاء إ مقارنة خط أو  :اصطلاحاتعریف مضاهاة الخطوط  : ثانیاً 
 لمعرفة ما ،اق التي عینها القانونور و الأأمثاله من السندات أمع  ،نكرهألیه السند الذي إنسب 

كما تعرف عملیة  ،م لا أماهو مكتوب على السند المدعى به ذا كانت تشابه أو تطابق إ
ثبات صحة المحررات لإوردها القانون أجراءات التي مجموعة من الإ :نهابأ المضاهاة
  2.لیهإنكارها من الخصم المنسوبة إتي یحصل ال ،العرفیة

  جراءات مضاهاة الخطوط إ :الفقرة الثانیة

فقرة  164وهنا بینت المادة  ،ءمام القضاأنكار السند العرفي كطلب فرعي إفقد یطرح 
المختص بالفصل في  وه ،صلیةالمختص في الدعوى الأن القاضي أ إ إ م انونمن ق 2

 انونق 327الطلب الفرعي المتعلق بمضاهاة الخطوط الخاص بالسند العرفي ،وحسب المادة 
و وقعه أبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه عتی» 10- 05«م ج المعدلة بموجب القانون 

أي قد ینفي الشخص لیه إبعه مالم ینكر صراحة ماهو منسوب صإووضع علیه بصمة ا
  .3و توقیع ثابت على محرر عرفيألیه من خط إمانسب 

                                                           
 .30 ،سورة التوبة ، الآیة  1
  .107عبد الناصر محمد شیتور ، مرجع سابق، ص  2
 2005یونیو  20بتاریخ  11- 05، المعدل والمتمم  بموجب القانون رقم 1975 09-26المؤرخ  58-75الأمر رقم   3

  .24، ص 2005 یونیو 26 44المتضمن القانون المدني  الجزائري ،العدد 
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ن أنه یتعین على القاضي إف ،ذو قیمة ویتعلق بموضوع النزاعذا كان المحرر العرفي إ
لتي صلها بأمانة ضبط الجهة القضائیة اأیداع إوثیقة المعینة بالمضاهاة ویأمر بیؤشر ال

ٕ و  ،لتنظر في النزاع مقابل وص  169صلیة بحوزة الغیر یجوزطبقا للمادة كانت الوثیقة الأذا ا
صل الأ فسه وتحت غرامة تهدیدیة بإحضارن یأمر ولو من تلقاء نأإ للقاضي  إ م انونق من
ٕ و    .مانة الضبط ونفس الشأن بالنسبة للنسخة أیداعه لدى ا

ویحیل الملف  ،ویأمر القاضي بعد التأشیر على السند المعني بمضاهاة الخطوط
ٕ و ، إ  إ م انونمن ق 165لمحافظ الدولة لتقدیم طلباته المكتوبة طبقا للمادة  ذا عرض الطرف ا

لى حین إاء الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط رجإن تعیی قاضي ي القضیة على الالمعن
ن أویجوز للقاضي ، 1إ  إ م انونمن ق 4 قرةف 165طبقا للمادة  الأصلیةالفصل في الدعوى 

یطلب سماع الخصوم ومن كتب المحرر محل النزاع وسماع الشهود الذین حضروا كتابة 
اهاة الخطوط یمكن وللقیام بمض، إ م إ  انونمن ق 166و توقیعه وذلك طبقا للمادة أر المحر 

و أیم الوثائق التي تسمح بالمقارنة لى عدة تدابیر منها طلب الخصوم تقدإللقاضي اللجوء 
لى إو اللجوء أمر بحضورهم الشخصي و الأأملائه إنجاز مخططات من طرفهم تحت إ

  . 2الخبیر

 اقرار إلیه المبلغ شخصیا دون عذر مشروع یعتبر القاضي عدم حضور المدعي ع
ٕ و  ،بصحة المحرر شهادا للمدعي إعطى للقاضي أعترف المدعي علیه بكتابة المحرر ذا اا

ثار أحد الخصوم أذا إوفي حالة ما  ،إ إ م انونمن ق 172والمادة  171للمادة  بذلك طبقا
ن یصرف النظر أو عقد رسمي یجوز للقاضي أمحرر عرفي  ضد دعاء الفرعي بالتزویرالإ

في الحالة العكسیة  ماألا یتوقف علیها الفصل في الدعوى ى هذه الوثیقة أذا ر إ ،عن ذلك

                                                           
، ص  2013عمار بوضیاف ، المنازعات الإداریة ، القسم الأول ، الطبعة الأولى ،جسور للنشر والتوزیع الجزائر ،  1

336.  
،  2009عبد السلام ذیب ، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ،  2
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ففي حالة عدم التمسك بالوثیقة یتم  ،ذا كان یتمسك بهاإن یدعوا الخصم ماأوعلى القاضي 
یداع أصل إلى إتمسك بها فإن القاضي یدعو الخصم في حالة الو  .استبعادها في الدعوى 

لا  08قصاه أالقضائیة في أجل  مانة ضبط الجهةأو نسخة مطابقة لها لدى أالوثیقة  ٕ أیام وا
إ  انونمن ق 182للمادة وطبقا  ،1إ إ م انونمن ق 181و 180تم استبعاده وذلك طبقا للمواد 

لى حین صدور الحكم في إصلیة رجاء الفصل في الدعوى الأإإ فإنه یتعین على القاضي  م
ذا جاء في فحوى الحكم بتزویر المحرر یتعین على القاضي الأمر ،التزویر ٕ و أبإزالة  وا

 ویسجل منطوق الحكم على هامش المحرر،و جزئیا وتعدیله أو شطبه كلیا أاتلاف المحرر 
في حالة ، التزویر الفرعیة قابلا لجمیع طرق الطعندعوى المزور ویكون الحكم الفاصل في 

ذا حاز قوة الشيء إلا اإالمقدمة لا ینفذ في هذا الجانب  رجاع المستنداتإصدور حكم ب
من المستندات التي ثبت  كما لا یمكن تسلیم نسخ ،مالم یأمر بخلاف ذلك ،المقضي فیه

  . 2إم  إ انونق 185و 184مر على عریضة وهذا طبقا للموادألا بموجب إتزویرها 

  العلمیة الحدیثة  التحقیق وسائل :المطلب الثاني 

إن وسائل التحقیق التي تطرقنا إلیها سواء مباشرة أو غیر مباشرة لیست مذكورة على 
إ م إ یجوز  انونق من 863 ولقد نص المشرع الجزائري في نص المادة  ،سبیل الحصر

تلك الواردة في  لرئیس تشكیلة الحكم تعیین أحد أعضائها للقیام بكل تدابیر التحقیق ،غیر
بواب مفتوحة أمام أن الأ لال هذه الموادخمن  تنتجسیو قانون إ م إ  من 861لىإ 858المواد 

ز أجا ولقد ،القاضي الإداري لمباشرة إجراءات التحقیق التي یراها مفیدة في بلوغ الحقیقة 
ثناء مباشرة التحقیق الإداري أإ م إ  انونمن ق 865- 864الحكم في المادتان المشرع لتشكیلة

 نابات القضائیة،ولهذاستعانة بالإو الإأو بصري ،أو سمعي بصري أتسجیل صوتي ،إجراء 

                                                           
  .78الجزائر، ص ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة الخصومة الإداریة   1
  .164عبد السلام ذیب ، مرجع سابق ، ص   2
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البرید  ،)فرع ثاني( ناباتو الإ )ولأفرع (التسجیلات سنتطرق لكل وسیلة على حدى 
   )فرع سادس(لكسوت) فرع خامس( الفاكس )رابعفرع  (نترنتالإ ورسائل )فرع ثالث(الإلكتروني

   التسجیلات :ولالأ الفرع 

في ظل التطور والتقدم العلمي في مجال الاتصال وتبادل المعلومات ،أصبحت أجهزة 
في الحیاة العلمیة ، وأحدثت ثورة علمیة في مجال الإتصالات في مختلف أنواعها ضروریة 

المعلومات، اختلفت هذه الوسائل فمنها التسجیلات التي تعد وسیلة من الوسائل الحدیثة نقل 
  .في المنازعة الإداریة لذا سنتطرق الى التسجیل الصوتي والبصري 

  التسجیل الصوتي : ولىالفقرة الأ 

یعتبر التسجیل الصوتي من الوسائل العلمیة التي أدخلت حدیثا في مجال الإثبات المدني، 
وهي وسیلة تصلح لإثبات التصرف القانوني، وقد انتشر استخدام تسجیل المخاطبة الهاتفیة 

  1من قبل الأفراد عن طریق  التسجیل الصوتي 

  :وشروطه تعریفهلى  سنتطرق إ

   التسجیل الصوتي تعریف :أولاً 

و أتة،لموجات الصوت الخاصة بالكلام هو عبارة عن عملیة ترجمة للتغییرات المؤق
ة بواسطة آلة لى نوع آخر من الموجات أو التغییرات الدائمة ،ویكون التسجیل عادإالموسیقى 

لى اهتزازات خاصة،ویتم تسجیل الصوت على الشریط المستخدم في إتترجم موجات الصوت 
ي ر التسجیل على سلك ممغنط،وحالیا یجذ یجري إسطة المغناطیسیة،لتسجیل بواا جهاز

  .التسجیل على شریط من البلاستیك الممغنط

                                                           
  .224الیاس جوادي، مرجع سابق، ص  1
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لى أن الصوت،یعد من الصفات الممیزة في تحدید إوتشیر الدراسات العلمیة الحدیثة  
خص صوت خاص به،یختلف تماما عن أي شخص آخر حیث أن لكل ش ،شخصیة الإنسان

  .1تمییزه والتعرف على صاحبه من بین العدید من الأصوات لمجرد سماع صوتهویمكن 

  التسجیل الصوتي شروط صحة: ثانیاً 

  :لصحة الكلام المسجل وجب توفر الشروط الآتیة

لكلام المسجل بطریقة مشروعة،فإن كان حصل علیها ى اأن یكون الخصم قد حصل عل  - أ
بطریقة غیر مشروعة كما لو كان قد سجلها خفیةأو استولى علیها بطریقة الغش أو 

ذا قدمها وجب استبعادها القضاء، إلىالإكراه،فلا یجوزعند ذلك تقدیمها  ٕ   .وا
ن یصدر من الشخص المنسوب إلیه الكلام المسجل أي أن یرضى رضاء  صحیحا أ  - ب

  .ةیاة الخاصحعد تنازلا مؤقتا عن حقه لحرمة البتسجیلها،وأن هذا الرضا ی
إذا ذكرت هذه  ،لیهإي نسب مورا سریة تتعلق بالشخص الذألا یتضمن الكلام المسجل أ  - ت

 .2عد التسجیل مشروعایالشروط 

  التسجیل البصري: الفقرة الثانیة

  لى تعریفه وشروطهإستتطرق 

   تعریف التسجیل البصري :أولاً 

عند  ،لة وسیرلیها بسهو إوطبعها على أفلام صغیرة للرجوع  تصغیر حجم الوثائق وه     
فالمصغرات الفلمیة هي أوعیة غیر ، عتیادي بصورة فوریهلى حجمها الإإالحاجة بعد تكبیرها 

  تقلیدیة للمعلومات وتصنع من مادة فیلمیة معینة،تستخدم في التصویر 
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  . 1المصغر للأدلة الورقي

هي عبارة عن أفلام حساسة للضوء مصنوعة من مادة أساسیة هي هالیدات أو  
لمعدن الفضة ترجمة للضوء الذي  الفضة،حیث تشكل الجزیئات المیكرو سكوبیة السوداء

وذلك من خلال عدسة جهاز  ،سقط علیها منعكسا من المساحات البیضاء من المستند
 ص بذلك فإنهاخاالجهاز ال بواسطة وفیلمیة على ورقالتصویر وعند طبع الصورة المیكر 

  .صل تماماتظهر كالأ

  المصورات الفیلمیة ةشروط صح :ثانیاً 

   :تيهناك عدة شروط نذكرها كالآ

  ،صل الورقيلمعتادة للأأن تعمل المصغرات الفلمیة وفقا للمعاییر المحاسبیة ا  - أ
  ،صلأن تتطابق الصورة مع الأ  -  ب
  ،علیها للأصل الورقيأن یحتفظ بالصورة المصغرة لمدة المنصوص   -  ت
  ،2أن تظل الصورة المصغرة مقروءة بوضوح تام طوال مدة الحفظ  -  ث

  القضائیة الإنابات:الفرع الثاني

م إ  إ انونق من 124الى108لى الموادإ بالإنابة القضائیة المتعلقة 865حالت المادةأ
  .دولیةو  داخلیة: نابة القضائیة نوعانأن الإ

  القضائیة الداخلیةالإنابة : الفقرة الأولى

سبب بو أسبب بعد المسافة بنتقال خارج دائرة اختصاصه تعذر على القاضي الإ إذا
و أ ،القضائیة المختصة من نفس الدرجةإنابة قضائیة للجهة  المصاریف جاز له إصدار
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نابة القضائیة مرفقة بالمستندات وترسل الإ دنى للقیام بالإجراءات المأمور بهاأدرجة 
 وبمجرد ى الجهة القضائیة المنابة،لإانة ضبط الجهة القضائیة المنیبة مبأالضروریة 

ستلام،یباشر في الإجراءات المأمور بها من قبل الجهة القضائیة المنابة،أو من قبل الإ
الجهة القضائیة المنابة مباشرة  ىه رئیس هذه الجهة القضائیة تستدعالقاضي الذي یعین

المنابة  تتولى أمانة ضبط الجهة القضائیة ،ابة القضائیةالخصوم أوأي شخص معین في الإن
لى أمانة ضبط الجهة إالأشیاء الملحقة بها أو المودعة إرسال المحاضر مرفقة بالمستندات و 

  .نجاز المهمةإنتهاء من ة بمجردالإالقضائیة المنیب

  القضائیة الدولیة ةلإنابا: نیةاالفقرة الث

یكلف القاضي جهة قضائیة أجنبیة لتحل محله في القیام بإجراء من إجراءات التحقیق 
ویمكنه لنفس الغرض تكلیف السلطات الدبلوماسیة أو القنصلیة الجزائریة بنفس المهام،وترسل 

طرف الخصوم،ویرسل النائب  من الدولة المنابة لى لغةإلى النائب العام بعد ترجمتها إالإنابة 
شكال في نفس الأ حترامإساله عن الطریق الدبلوماسي ویتم وزارة العدل الطلب لإر  لىإالعام 

 118و117نابات فلقد نصت المادتانلإا وبخصوص تنفیذ، یة الدولیة الواردةنابات القضائالإ
للقانون الجزائري مالم  طبقا المهمة المطلوبة، نابة القضائیة تنفذالإ يإ م إ بأنه فور تلق انونق

بشرط أن لایتعارض مع التشریع  جهة القضائیة الأجنبیة تنفیذها قي شكل خاص،تطلب ال
  .1الوطني

ویمكن للخصوم والنیابة العامة  رفض تنفیذ الإنابة بحكم مسبب، ویمكن للقاضي المناب
لإنابة القضائیة وكذا في حالة وفي حالة تنفیذ ا ،یوم 15حكم القاضي في أجلستئناف ا

القضائیة المنیبة مع  لى الجهةإالحكم بالرفض و أترسل العقود المحررة  متناع عن التنفیذ،الإ
دون رفع المصاریف القضائیة  نابةالإ ویكون تنفیذ ،لمستعملة لإرسالهااستعمال نفس السبل ا
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 أو أي شخص ساهم في تنفیذالإنابة في حالة سماع الشهودأو اللجوء إلى خبراء مترجمین،
     1.جنبیة مالم تنص الإتفاقیة على خلال ذلكلسلطة الأائیة تقع المصاریف على االقض

  لكتروني البرید الإ : لثالفرع الثا

یعد البرید الالكتروني من أهم مزایا الأنترنت، ویمثل جانبا هاما من التجارة الإلكترونیة، 
 أكثر م أیضا لنقل الملفات، وهودسائل المتبادلة بین الأفراد، ویستخر بالإضافة إلى إرسال ال

  . 2الوسائل انتشارا لذا سنتطرق لتعریفه

  :لكترونيسنتناول في هذا الفرع البرید الإ

  لكتروني البرید الإ  تعریف :الفقرة الأولى

هو تبادل الرسائل الالكترونیة  نترنت ، أوكالإ الاتصالیعني إرسال الرسائل عبر شبكة 
أكثر وذلك باستعمال أو ، شخص إلىرسوم عن طریق إرسالها من المرسل والملفات وال

البرید التقلیدي ، كما عرفه جانب من  ناكتروني للمرسل إلیه بدلا من عنو عنوان البرید الال
معلومات طریقة تسمح بتبادل الرسائل المكتوبة بین الأجهزة المتصلة بشبكة ال" :الفقه بأنه

لرسائل بین أجهزة لكتروني غیر المتزامن لمكنة التبادل الإ" :بأنهبینما عرفه البعض الآخر 
نترنت لأي مستخدم لشبكة الإ تقدم عبارة عن خدمة" :كما یعرف أیضا أنه  "الآليالحاسوب 

لكترونیة بإرسال أي رسالة أو مح للمشتركین وعن طریق العلبة الإبحیث یس ،بطریقة مجانیة
ن خاص انترنت عنو للإ غبون ولكل مستخدمملف أو موضوع أو حتى كتاب رقمي إلى من یر 

تلك المستندات التي یتم إرسالها أو " :كما عرفه البعض الآخر بأنه ،3"لكترونيبریده الإل
لكتروني وتتضمن ملحوظات مختصرة ذات طابع إنظام اتصالات بریدي وفق استلامها 

أیة مستندات أخرى أو مرفقات به مثل معالجة الكلمات  شكلي حقیقي، ویمكنه استصحاب
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لكتروني إلكتروني مباشر وبرید إاتها، وهو على عدة أشكال برید ذ یتم إرسالها رفقة الرسالة
  .  1نترنتالإ خدمة الدخول إلى ط المفتوح، مقدمخمزود بخدمات ال خاص

  رسائل الإنترنت  : الفرع الرابع

تعتبر الإنترنیت منعطفا مهما في تاریخ الأشخاص، وفي وقت قیاسي قصیر، فهي شبكة 
  .، لذا سنتطرق إلى تعریفها لوتضمن وصول الرسائتؤمن السرعة في التعاقد، 

نترنت على أنها شبكة اتصال عملاقة بین المشترك وبین مراكز المعلومات تعرف الإ
ضخما یضم عشرات الآلاف من الشبكات التي یمكن الاتصال بها  افي العالم، تشكل تجمع

عبر الآلاف من القنوات الفضائیة، وترتبط بهذه الشبكة ملایین من أجهزة الحاسوب الآلي، 
، وجهاز مودم "كمبیوتر"ویتطلب عمل الشبكة وجود مقومات أساسیة تتمثل في جهاز حاسب 

ما واصلیة مناسبة لیتمكن الكمبیوتر من فهمها، و یقوم بتحویل الإشارات الرقمیة إلى إشارة ت
تطلب إلیه الشبكة وجود خط هاتفي یعمل على نقل البیانات الإلكترونیة، بعد أن یقوم المودم ت

  . بتحویلها إلى إشارات ضوئیة

تتمیز هذه الشبكة بأنها تؤمن السرعة في التعاقد ضمن وصول الرسائل والمستندات 
التي یبرمها الأفراد عبر شبكة ضلا أن التصرفات القانونیة والمحافظة على سریتها، ف

نترنت تأخذ صفة قانونیة لأنها تعتمد على التواقیع الرقمیة، الشهادات الرقمیة، وهذا الإ
   .  الإجراء یؤمن ضمان صحة التعاقد والثقة بمصدره وذلك عن طریق السندات الإلكترونیة

  الفاكس : الخامسالفرع 

یعتبر الفاكس من الوسائل التقنیة الأكثر انشارا في مجل الإتصالات والمعاملات 
من الوسائل العلمیة الحدیثة في المنازعات الإداریة،  ةیللدراسة الفاكس كوسالإداریة ، 

  .الفاكس تعریف نتطرق بالدراسة إلىس
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  الفاكس : الفقرة الأولى

أو هو جهاز استنساخ بالهاتف یمكن  ساخ عن بعد أو نقل الصورة عن بعدهو الاستن
به نقل الرسائل والمستندات المخطوطة بالید والمطبوعة بكامل محتواها كأصلها، وتسلمها 
عن طریق شبكة الهاتف المركزیة وبسرعة قیاسیة لا تزید عن ثلاثون ثانیة، مهما كان 

  .1 المرسل إلیه بعیدا

ید من قبل الأفراد نظرا لمعرفتهم لكترونیة عن طریق الفاكس تتزاأخذت الرسائل الإ
  .بضمان وصول رسائلهم ومستنداتهم بأسرع وقت

لكتروني لمستنسخة بواسطة جهاز التصویر الإوتشبه رسائل الفاكس الصورة الضوئیة ا
والتي شاع استخدامها من قبل الأفراد لسهولة الحصول علیها من مكاتب الاستنساخ، ولدقتها 

مختلف السندات، فضلا عن ذلك رسائل الفاكس تقوم على في تصویر النسخة الأصلیة ل
  .نفس الأسس العلمیة التي تقوم علیها الصورة المستنسخة الاعتیادیة

  التلكس: الفرع السادس

تسخدم في عدة مجالات ، ومنها  أصبحتیعتبر التلكس من وسائل الاتصال الحدیثة التي 
سید الاتصالات في الصفقات العمومیة والعقود بین الأفراد والمؤسسات، حیث یعد  الاجرائات

  .سنتطرق إلى تعریفهالأعمال الإداریة والتجاریة وعلیه 

     تعریف التلكس: الفقرة الأولى

عبارة "تبادل ویعرف التلكس بأنه  x وبرقیة  telتعني كلمة تلكس تبادل البرقیة فكلمة 
عن جهاز طباعة الكتروني مبرق متصل بیداله، یستطیع المشترك فیها الاتصال مباشرة مع 
أي مشترك آخر یمتلك الجهاز نفسه والتعاقد معه والتسلیم معه سواء كان داخل القطر أو 
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ن، ولكل مشارك خارجه، فتظهر البیانات مكتوبة بسرعة عالیة خلال ثوان وفي كلا الجهازی
رقم و رمز لنداء خاص، ولا یمكن إرسال الرسالة إلا إذا  تم تسیلم رمز النداء من الجهاز 
المرسل إلیه، ویعمل جهاز التلكس على تحویل الحروف المكتوبة التي عن طریق الإرسال 

طبع  والتسلیم إلى نبضات كهربائیة یقوم بتسلیمها جهاز التسلیم الذي تنعكس فیه العملیة إلى
حرف المرسل، والكتابة تكون فیها أبدیة ویمكن حفظها لمدة طویلة ودون أن یصبح لونها 

  .1باهتا
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  الأول  خلاصة الفصل

التي  ة،لى الحقیقة على وسائل التحقیق المباشر إیعتمد القاضي الإداري للوصول         
التكلیف بتقدیم المستندات  والمتمثلة في ،ثباتهاإالمراد  صرف دلالتها مباشرة من الواقعةنت

التي  ،خرىبالإضافة إلى تدابیر التحقیق الأ نتقال للمعاینةالإ كذاشهادة الشهود و والوثائق و 
وسائل تعد سلطة ستنباط فكل هذه النصب دلالتها على الواقعة المراد إثباتها بطریق الإت

  .داري مباشرة للقاضي الإ

فهي وسائل  ،العلمیة الحدیثة ق غیر المباشرة ووسائل التحقیقما وسائل التحقیأ         
ما عرض علیه وسائل قانونیة ووقائع غامضة یصعب  لاحفي تقنیة یلجأ إلیها القاضي 

تقدیر وسائل التحقیق المعتمدة أمام القاضي  وعلیه سنتطرق إلى ،وفك غموضها ،حلها
  .ودور القاضي الإداري في كل وسیلة من وسائل التحقیق تهافعالی الإداري ومدى 

  



تقدیر وسائل التحقیق المعتمدة أمام القاضي الإداري   :الفصل الثاني  
 

43 
 

  تقدیر وسائل التحقیق المعتمدة أمام القاضي الإداري: الفصل الثاني

 الإداري في مجال المنازعات ینتج عن السلطة التحقیقیة التي یتمتع بها القاضي
، ویأمر بكل إجراء تحقیق الإداریة أن یختار ما یناسب القضیة من وسائل وتدابیر التحقیق

یراه مناسبا، حیث لا یلجأ القاضي إلیها إلا إذا كان مضطرا بسبب نقص الأدلة، إلا في ما 
تعلق بالاستجواب فإن له فعالیة في هذه المرحلة خاصة من الناحیة العلمیة، وعلى هذا 

 یق المباشرةوسائل التحق أثر إلى  الأولالمبحث قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین تطرقنا في 
فكان بعنوان  المبحث الثاني أما ،في مرحلة التحقیق الإداري  الأخرى تدابیر التحقیق وفعالیة
مرحلة التحقیق وسائل التحقیق العلمیة الحدیثة في  فعالیةو  مباشرةوسائل التحقیق غیر  دور

  .الإداري
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ى في الأخر  تدابیر التحقیقفعالیة وسائل التحقیق المباشرة و  أثر :الأولالمبحث 
  .الإداري مرحلة التحقیق

خول القانون للقاضي مجموعة من وسائل التحقیق تساعده على بناء قناعته، 
والوصول الى الحقیقة، سواء باشرها بنفسه أو اعتمادا على غیره من المتخصصین، قد 

قة، فهنا یبرز تواجه القاضي وكذا المتقاضین بعض الصعوبات تمنع من الوصول الى الحقی
قسمنا هذا  جابي للقاضي في تقدیر فعالیة كل وسیلة من وسائل التحقیق وعلیهیالدور الإ
 ، وسائل التحقیق المباشرة أثر )الأولالمطلب (تناولنا في  حیثمطلبین  إلىالمبحث 

  .الأخرى تدابیر التحقیق فعالیة  تناولنا بالذكر )المطلب الثاني(و
  وسائل التحقیق المباشرة أثر :الأولالمطلب 

في عملیة البحث عن الوسائل الملائمة للتحقیق، لذا  أساسیایؤدي المستشار المقرر دورا    
سنتناول في هذا  خولها القانون إیاه، لذایكون له الحق في استعمال وسائل التحقیق التي 

 )فرع ثاني(شهادة الشهود فعالیة و  )فرع أول( بتقدیم المسندات والوثائقالتكلیف  أثرالمطلب 
  . )فرع ثالث(المعاینة  دورو 

  التكلیف بتقدیم المستندات والوثائق  أثر: الفرع الأول

اء لما لها من غها دعوى الإلنمنازعات الإداریة ومتعتبر من أهم وسائل التحقیق في ال
من سلطات  فعالیة في إقامة التوازن بین أطراف الدعوى، نظرا لما تتمتع به الإدارة العامة
ات التي تدعم وامتیازات قد تشكل حاجزا أمام الأفراد في الحصول على الوثائق والمستند

كما یظهر من خلالها الطابع التحقیقي للإجراءات القضائیة الإداریة  ،موقفهم أمام القضاء
  .نظرا للدور التحقیقي للمستشار المقرر كما هو مؤكد قانونا وقضاء وفقها

  :إ م إ على ما یأتي انونق 819المادة  تنص من القانون 
اء وتفسیر أو تقدیر مدى مشروعیة القرار غیرفق مع العریضة الرامیة إلى إل یجب أن

ذا ثبت أن  ٕ الإداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار المطعون فیه، ما لم یوجد مانع مبرر وا
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مرها القاضي المقرر أون في ین المدعي من القرار المطعهذا المانع یعود إلى الإدارة من تمك
  .1متناعج القانونیة المترتبة على هذا الإبتقدیمه في أول جلسة ویستخلص النتائ

یخول القضاء لنفسه، خاصة الغرفة الإداریة التي كانت قائمة سابقا بالمحكمة :  في حین
جبارها حالة العلیا السعي لدى الإدارة  ٕ   .عون فیهمن تقدیم القرار الإداري المطامتناعها وا

یرى الفقه أن رفض الإدارة العامة إرسال ما یلزم من الوثائق والمستندات من  :من جهة أخرى
الوثائق أن تقوي موقفة كما لو كان قد  هذهرف الآخر الذي كان من الممكن لشأنه اعتبار الط

  .2كسب دعواه
  كوسیلة تحقیق في المنازعة الإداریة  فعالیة شهادة الشهود: الفرع الثاني

التي نص علیها القانون فیمكن الاستعانة بها  من وسائل التحقیق تعد الشهادة وسیلة
  .3الإداريعدم مشروعیة القرار  إثباتفي 

أن القضاء الإداري  ذلك لا یعني أنغیر  ،قلیلة محدودة و أهمیتهان كانت إ فحتى و
 الإداريفالقاضي  نازعات المتعلقة بالوظیفة العامة،تطبق خاصة في الم فإنهالا یلجأ إلیها،

 أو عناصر الملفلتكملة بعض  الأوراق أوالشهادة لتوضیح بعض البیانات  بإجراءتعین سی
كما هو الحال  ،الإداریةتدون في الملفات و السجلات  أنوقائع لیس من طبیعتها  لإثبات

 ،نتقاملاااستعمال السلطة التي تكون بقصد  إساءةبالنسبة للوقائع التي قد تستخلص منها 
 أمامبهم كشهود  ستعانةلاابعض الموظفین الذین یمكن  أمامعلنا  الإداريكتصریح الرئیس 

                                                           
  . 324ص- 323محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص  1
  .325المرجع نفسه، ص  2
، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر ،  الإثبات في المنازعات الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةوهیبة بلبافي ،   3

  .107، ص 2010-2009كلیة الحقوق ، قانون عام ،جامعة تلمسان، 
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 الإداریةومنازعات العقود ، الانتخابیةفي مجال المنازعات  إلیها،كما یمكن اللجوء 1القاضي
  .2الإداریةمنازعات المسؤولیة في مجال  إلیهاواللجوء 

التحقیق بسماع الشهود یتم  إلىسلطات القاضي فاللجوء  إلىتستند هذه الوسیلة كغیرها 
شهادة  أنالتي یجیز فیها القانون استعمال هذه الوسیلة ویرى الكثیر من الفقه  في  الحدود

العمل  أن إلىذلك راجع  الالغاء،لحدوث في دعاوى ر اوناد الشهود هي طریق استثنائي ،
  .نظام الملفات والسجلات إتباعیعتمد في سیره على الكتابة فهو یتم عن طریق  الإداري

هي التي تبعث على  الأخیرةهذه  لأن،الإداریةوالوثائق  الأوراقحجیة من  أدنىفهي بذلك 
  . لظروف وطبیعة العمل الإداريا مع یتلائمالثقة والاطمئنان وتمثل الطریق الذي 

ن الوقائع التي تترتب لأ ،الإداریةغیر مقبولة في مجال المنازعات  أنهاوهناك من یرى     
ٕ  الإداریةعلى المنازعة  تثیر مسائل قانونیة بعیدة عن  أنها إلا ن كانت وقائع مادیة،حتى وا

  .3و وثائق أوراقفهو لا یحكم بما یراه بل بما یقدم له من  ،الشخصي للقاضي قتناعالا
كما هو  الإداريالقضاء  أمامشهادة الشهود لیس لها نفس القیمة  أنومن الملاحظ 

الصفة الكتابیة هي التي تسیطر على  أن إلىالقضاء العادي ویرجع ذلك  أمامالحال 
  .4الإداريالتقاضي  إجراءات

الإداریة، في حالة ضیاع المستندات و الوثائق  الأصیلالشهادة تجد مجالها  أنغیر 
 شفویة، أماشهادة الشهود شهادة  أن والأصل ،5ن صحة الوقائع المادیة البحتةم والتحقق

                                                           
جهاد الصفا ، أبحاث في القانون الإداري ، وسائل الإثبات في نطاق قضاء الإلغاء ، منشورات الصلیبي ،بیروت   1

  .100ص-99، ص 2009، 1لبنان،ط
عبد الحمید مسعود ، إشكالیات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري النظریة العامة للدعوى الإداریة من إقامتها إلى   2

 .540ص-539، ص2009، مصر ،منشاة المعارف، الإسكندریة ،الحكم  فیها
 . 207ص  ،د س ن ،1ط،خالد خلف القطارنة ، إثبات دعوى الإلغاء ، دراسة مقارنة ،دار قندیل ، عمان الأردن  3
  .75عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،مرجع سابق، ص  4
 .540محمد عبد الحمید مسعود ، مرجع  سابق ، ص   5
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القضاء دون  أمامیدلي بها الشاهد  الأصل أنكما  ستعمالالاالشهادة المكتوبة فهي قلیلة 
  .1مكتوب قراءة نص

الوقائع التي عرفها معرفة تستمد من ذاكرة الشاهد في شكل تصریح یدلي فیه بفهي 
ن من شهادات الشأ أصحابویمكن للقاضي الإداري أن یعتمد على ما یقدمه شخصیة،

إنما یقدر  ،لتحقیقابوسیلة  بالأمروفي هذه الحالة لا یقوم القاضي  مكتوبة مرفقة بالملف،
أن كل  أساسدات المكتوبة على ومن بینها الشها ،لیهإوالوثائق المقدمة  الأوراققیمة 

   .العناصر الموجودة بالملف تكون عقیدته للفصل في الدعوى 
  في المنازعة الإداریة  كوسیلة تحقیق المعاینة دور :الثالثالفرع 

ل لا على سبیولا یأخذ بها إبالمعاینة التي تعتبر مجرد معلومات  الإداريیقوم القاضي 
ن یدحضها بكل كما أنه یمكن للخصم أ استبعادها، قبولها أوستدلال فقط إذ یجوز الا

  .دلیل مقنع أيولكنه ملزم بتسبیب قراره كما هو الحال بالنسبة إلى  ،الوسائل
كما یعد المحضر  .2عاینة المثبت للوقائع المادیةبمحضر الم حتجاجالاغیر أنه یجوز 

القاضي دلیلا قائما وكاشفا لأعمال المعاینة الذي یستوجب القانون ضم  إلیهالذي یتوصل 
فالمحضر یساعد  الملاحظات التي تعد قواما لتكوین الصورة الحقیقیة للواقعة، كل البیانات و

كحالة عقد البیع الذي یقوم فیه البائع ببیع سلعة للمشتري  ،نفیه أوالقاضي لإثبات حق 
للتهرب من دفع الثمن، فیقوم البائع برفع دعوى مطالبة للبضاعة  استلامه الأخیروینكر هذا 

بأن یقوم بتفتیش یأمر بإجراء المعاینة، أنباستیفاء الثمن فیمكن للقاضي من تلقاء نفسه 

                                                           
، بحث لنیل شهادة الماجیستر في العقود والمسؤولیات  الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائريراهیمي ، صالح إب  1

  .10، ص 1992، معهد الحقوق والعلوم الإداریة بن عكنون الجزائر ، 
، مذكرة لنیل شهادة الماستر قانون خاص  قیمة رسائل الإثبات الإجرائیة في الإثبات المدنيندى جرموني فلة فریال ،   2

 .84،ص2017- 2016كلیة الحقوق، بجایة ،
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لبائع من حصوله على ایمكن فهذا  وجود شهود، أومستودع المشتري للتأكد من السلعة 
  .الاعتباركل ما یثبت بالمعاینة یأخذ بعین ،1حقه

وغنى عن البیان أن  :وري كما قال السنه للقاضي سلطة تقدیریة، أنكما یجدر القول 
لأنه ثمة تغیرات قد تدخل على ما عاینه كأن ،2غیر ملزمةة دلیلان حجیتهما المعاینة والخبر 

فعل العوامل المناخیة ب أویجد حدود محل النزاع في العقار قد تلاشت سواء بفعل فاعل 
  .كالأمطار و الفیضانات

 أولكن هناك حالات تعتبر فیها المعاینة فعالة ملزمة للقاضي في حالة معاینة فتح 
 المعاینة،مسكن طالب  إلىمعاینة تسرب میاه الجار اینة، معالغلق نافذة على ملكیة طالب 
  .معاینة مواصلة أشغال البناء

 أما،3ائع المادیة والموصلة للحقیقةلوقذن تعد المعاینة من الوسائل الفعالة والهامة في اإ
 100000نسبة للتصرفات التي تتجاوز التصرفات القانونیة تظهر استثناء بال إطارفي 
  .حسب القانون المدني الجزائري4دینارا

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، ص 2005حمد محمد قاسم ، قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة ، منشورات حلبي الحقوقیة ، بیروت ،  1

303. 
  84ص.ندى جرموني و فلة فریال ،مرجع سابق   2
  .100، ص 2013محمود محمد الكیلاني ، قواعد الإثبات وأحكام التنفیذ ، دار الثقافة ، د ب ن،   3
  .80مراد محمود الشنیكات ، مرجع سابق، ص   4
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  مرحلة التحقیق الإداريفي  الأخرى تدابیر التحقیق فعالیة : المطلب الثاني 

الإداري سلطة تقدیریة أثناء نظره في الدعوى،فهو لا یتقید أعطى المشرع الجزائري للقاضي   
بوسیلة سواءا كانت استجوابا أو اقرارا أو یمینا التي یستبعدها القضاء الإداري،و كذا القرائن 

) فرع ثاني(الإقرار وفعالیة )أولرع ف(الاستجواب  حجیة إلىسنتطرق في هذا المطلب  لذا
  )فرع رابع(القرائن دور و  )فرع ثالث(الیمین   حجیة 
  كوسیلة تحقیق في المنازعة الإداریة  الاستجواب حجیة :الأولالفرع 

كما  أهمیةلیس له  الإداريفي مجال القضاء  الاستجواب إن :ستجوابالا حجیة إلىسنتطرق 
قرارات و وثائق تتفق مع قواعد  إلىتستند  الإداریة،لأن العلاقات هو الحال في المواد المدنیة

  .للخصوم في الدعوى إلالا یوجد  الإجراءوهذا  ،1العام  القانون
علیهم، ن یستند یستجوب من یكون حاضرا من الخصوم أو أ أن الإداريوللقاضي 

  .2یخضع لتقدیره  الأمروهذا  الخصوم،حد بناء على طلب أ أومن تلقاء نفسه  سواء
علیه یعتمد  أن كنمیالأطراف، حد صحیح ومحدد من أ إقرارنتج عنه  إذا ستجوابفالا

 الأمرسلطة تقدیریة في فللقاضي  الاستجواب علىلم یرد  أولم یحضر الخصم  إذا ما
نه لا یجوز غیر أ،3ستجوابالا إجراءبوسائل التحقیق التي یراها مناسبة ویدخل في ذلك 

ٕ  الإدارة،استجواب العاملین في   الإداریةدعوة ممثل الجهة  الإدارين كان یجوز للقاضي وا
  .4إیضاحاتلتنویره في بعض المسائل الفنیة ولتقدیم 

شیوعا  الأكثرالقانون الخاص هو  أشخاصالجدیر بالذكر بهذا الصدد إن استجواب  و
ومن ثم فإن القاضي الإداري نا یتعلق بأشخاص الإدارة العامة،ه فالأمر،القضاء الإداري أمام

وذلك  ،الاستجواب إجراءاع عدم الدخول في صراع مع الإدارة بمناسبة یحاول قدر المستط

                                                           
  .547مرجع سابق، ص  ،محمد عبد الحمید مسعود 1
  .184ص-183دة الشامي ، مرجع سابق، ص عای  2
  .184المرجع نفسه ، ص  3
  .548مسعود ، مرجع سابق ، ص محمد عبد الحمید  4
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وعلى ذلك فإن وسائل التحقیق الشفویة تعتبر ذات یقا لمبدأ فصل القضاء عن الإدارة،تطب
ویبرز ذلك بأن الطابع الكتابي هو الذي یسود القضائي، الإجراءاتاستثنائي في  طابع

وما یصدر من طرف الخصوم من أقوال شفویة في  ،الإداریةالقضائیة في المواد  الإجراءات
ومستنداتهم  ،تفسیر لما ورد في مذكراتهم أوأو إیضاح ،لا یعدو أن یكون مجرد شرح ،الجلسة

  .حكمه  إصداروالتي یعتمد علیها القاضي الإداري في  ،المرفقة بالملف
  الإداریةكوسیلة تحقیق في المنازعة  الإقرارفعالیة  :الفرع الثاني

القضائي هو  فالإقرار غیر القضائي، والإقرارالقضائي  الإقراربین  الأمرهنا یختلف 
الرجوع عنه ولا یجوز  أصدرهعكسها ولا یمكن لمن  إثباتحجة قاطعة على المقر، ولا یجوز 

 أنم ج فذكر  انونق 342المادة  المشرع الجزائري على حكمین فقط فيوقد نص  ،تجزئته
 342بینت المادة  إذ كما نص على حكم عدم تجزئته ، حجة قاطعة على المقر، الإقرار
به  الأخذنه یكون حجة ویتعین على القاضي فإصدر  إذاقرار القضائي الإ أن الأولىفقرتها 

صوري تواطأ  بأنه إقرارهیطعن في  أنویتأثر به الدائنون كونه ملزم لمقره فهذا لا یمنع من 
نه صدر منه وهو ناقص أ أو  إكراه أوتدلیس  أوه وقع نتیجة غلط نأ أوعلیه مع خصمه ، 

نه یجوز القضائي وأ الاجتهادفكان محل اختلاف في  الإقرارفي الرجوع عن  أما،1 أهلیة
  .2في حالة الخطأ المادي  الإقرارالرجوع عن 

 فیكون للقاضيالتقدیریة في غیاب النص  فللقاضي السلطةغیر القضائي  الإقرار أما
  .3تعامل معه حسب اقتناعه الشخصيحریة التصرف وال

  كوسیلة معتمدة أمام القاضي الإداري الیمین  حجیة :لثالفرع الثا

لاعتبارات تتعلق بطبیعة الدعوى  الإداريالقضاء  أمامتستبعد الیمین الحاسمة 
و المحامي الذي لا یمكن طرفا فیها وممثلة بممثل قانوني أ الإدارةالتي تكون  ،الإداریة

                                                           
 .76ص-73صبري السعدي ، مرجع سابق، ص محمد   1
 .279یحي بكوش ، مرجع سابق، ص  2
  .178ص-177اس جوادي ، مرجع سابق، ص إلی  3
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 أطرافعلاقة بها وتحقیقا لمبدأ المساواة بین  أيلیس له  أمورتوجیه الیمین له على 
الیمین المتممة التي یوجهها القاضي  أما ، للأفرادنه لا توجه الیمین الحاسمة الدعوى فإ
الفقه  غلبالنصوص القانونیة وأ إلیهاشر الخصوم لاستكمال اقتناعه لم ت لأحد الإداري

  .1سالفة الذكر الاعتباراتنفس ل الإدارةاستبعد توجیهها لممثل 

فالمعارضون یرون  ،للأفرادوانقسم الفقه بین مؤید ومعارض لتوجیه الیمین المتممة 
 ، الإداریةلمبدأ المساواة بین طرفي الدعوى  إعمالا للأفرادعدم جواز توجیه الیمین المتممة 

 للأفرادالیمین المتممة  الإدارينه لا مانع من توجیه القاضي الغالب أ الاتجاهبینما یرى 
لا  أنهافي حین  الأفرادتنویر واستكمال عقیدته والاستئناس بها و ذلك لاتفاقها مع طبیعة ل

  . 2الإدارةتتفق مع طبیعة 
  مرحلة التحقیق الإداريفي القرائن  دور: الفرع الرابع

یقوم القاضي الإداري أثناء النظر في الدعوى باستنباط وقائع معروضة علیه معتمدا 
على ذكائه،و فطنته ولهذا كان لهذه الوسیلة دورا خاصة في مجال القضاء العادي لذا 

   .سنتطرق إلى دور القرائن القضائیة ودور القرائن القانونیة
  القرائن القضائیةدور : الفقرة الأولى

باستنباطها من الوقائع المعروضة  نظر الدعوى أثناءهي القرائن التي یقوم القاضي        
 أوالقضاء العادي  أمامحجیة سواء كان  ولها علیه معتمدة في ذلك على ذكائه وفطنته

منه  340فنص في المادة  ،القانون المدني حجیة مقیدة اجعل له الإطاروفي هذا الإداري،
 الإثباتالتي یجیز فیها القانون  الأحوالفي  إلابهذه القرائن  ثباتالإولا یجوز " :على أنه

منه قال في غیر  333القانون المدني في المادة  فإن الأحوالوفي هذه  ،"بشهادة الشهود
كان  أودینار جزائري  100000كان التصرف القانوني تزید قیمته عن  إذاالمواد التجاریة 

ما لم یوجد نص یقضي  اانقضائه أو ابالشهود في وجوده الإثباتمحدد القیمة فلا یجوز 
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كان  إذاالقضاء  أمامبها  الإثباتبغیر ذلك ومقتضى هذا أن القرائن القضائیة لا یقبل 
عملا  الإثباتكان محل  إذا أمایجاوز ما یثبت بالكتابة، أویخالف  أمرا الإثباتموضوع 

ویقول ،1ها القرائن دون تقیید ذلك بحد معینفیه بكافة الطرق بما فی الإثباتمادیا فإنه یجوز 
في الحالات التي یكون فیها  لإثباتاالقوة المطلقة للقرائن القضائیة في '':الدكتور السنهوري

 إثباتهافمجموع هذه الوقائع یمكن  إداریةواقعة مادیة  أوواقعة مادیة مجردة  الإثباتمحل 
القانون العام فإن القرائن القضائیة تحتل دورا اكبر ویتسع  إطارفي  أمابالقرائن القضائیة،
  :الآتیة الأمورویرجع ذلك إلى  ،مجال استخدامها

نظر الدعوى ولا یقید  أثناءاتساع سلطة القاضي الإداري حیث یتمتع بسلطة تقدیریة   -1
 .بدلیل معین

 .إن جل وقائع القضاء الإداري وقائع مادیة   -2
ید القاضي في  إطلاق الأمرتقوم بین طرفین غیر متساویین ومن ثم یقتضي أنها   -3

الملقى على عاتقه  الإثباتاستنباط القرائن التي تعین المدعي في دعواه و تخفف من عبء 
مألوفا وفي هذا یقول  أمربالقرائن القضائیة في مجال القانون العام  الإثباتوعلیه یعتبر 

دعاوى  أو الإلغاءالقضاء الإداري سواء في دعاوى  أماممل ومن المألوف في الع: "باكت
 ."على القرائن القضائیة الإثباتالقضاء الكامل الاعتماد في 

 أمام الإثباتتعتبر القرائن القضائیة في مقدمة طرق :"حمد كمال الدین موسى أویقول        
 لإثباتقرائن مكتوبة قابلة  إلا الإداریة الأوراقالقضاء الإداري وما المستندات وغیرها من 

لذلك كان من الطبیعي أن  ،افیهع المتنازع ائالوق لإثباتالعكس تتألف وتترابط مع بعضها 
على القرائن القضائیة وحدها دون اشتراط دلیلا  الأحیانیقیم القاضي حكمه في الكثیر من 

  .2آخر
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كانت تصرفا قانونیا فإنه یسري  إذا إما ،واقعة مادیة إثباتكانت الواقعة محل  إذاهذا       
ومن ثم فإن القرائن ونیة في القانون المدني من قواعد،علیها ما یسري على التصرفات القان

القضاء الإداري قولا واحد سواء  أن كان ذلك في قضاء  أمام لإثباتالقضائیة حجة في 
   .قضاء التأدیب  أوقضاء التعویض  أو الإلغاء

  القرائن القانونیة دور: الفقرة الثانیة

وذلك قد یكون تاما، الإعفاءوهذا  الإثباتمن یتمسك بها من عبء  إعفاءتؤدي إلى        
كانت  إذاوذلك  ،وقد یكون بصفة مؤقتة ،العكس إثباتكانت القرینة قاطعة لا تقبل  إذا

 إثباتولبیان متى تكون القرینة قاطعة لا تقبل  ،العكس لإثباتقابلة  أي ،القرینة غیر قاطعة
بیان المعیار الممیز بین  أخربمعنى  أو ،العكس إثباتومتى تكون بسیطة تقبل  ،العكس

نستعرض موقف المشرع الفرنسي والمشرع  ،البسیطةینة القانونیة القاطعة والقرینة القر 
  : الفقه رأيلجزائري في هذا الشأن مع بیان ا

  :موقف المشرع الفرنسي من التمییز بین القرینة البسیطة والقرینة القاطعة :أولا

البسیطة والقرینة القاطعة  وضع المشرع الفرنسي معیارا للتمییز بین القرینة القانونیة
القرینة '':كالأتيحیث جاء نصها من القانون المدني الفرنسي، 1352 وذلك في نص المادة

ما ینقض القرینة  إثباتولا یجوز  ،أخردلیل  أيصلحته عن القانونیة تغني من تقررت لم
یجعل الدعوى  أوبعض التصرفات القانونیة  أساسهاكان القانون یبطل على  إذاالقانونیة 

 الإخلالالدلیل العكسي وذلك مع عدم  إقامةفي  غیر مقبولة وهذا ما لم یحفظ القانون الحق
أن المشرع : یقتضى هذا النص". ئیینالقضا والإقراربما سیتقرر في خصوص الیمین 

  :بین في المادة السابقة الحالات التي تعد فیها القرینة القانونیة قاطعة وهيیالفرنسي 

على ذلك  الأمثلةومن  ،بطلان بعض التصرفات أساسهاكان القانون یرتب على  إذا   - أ
كل تبرع صادر لعدیمي "من القانون المدني الفرنسي من أن 911ما نصت علیه المادة 
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 ،صادر لشخص مسخر أویكون باطلا سواء تحت ستار صورة عقد معاوضة  الأهلیة
 ".وفروعه وزوجه وأبوه أمه الأهلیةویعتبر شخصا مسخرا لعدیم 

على ذلك قرینة  الأمثلةومن  ،عدم قبول الدعوى أساسهكان القانون یرتب على  إذا   - ب
المقضي تقوم على قرینة قانونیة قاطعة لا تقبل  الأمرفحجة ،المقضي فیه الأمرحجیة 
المرفوعة بهذا الشأن ولا  ىیترتب على هذه القرینة عدم قبول الدعو  العكس ومن ثمة إثبات

ولا یجوز للمحكوم علیه أن یثبت أن الحكم الذي یحتج به علیه غیر  ،یجوز سماعها
 إثباتینة بسیطة تقبل وهو ما یقضي القول بأن ما عدا هذه الحالات تكون القر صحیح،
 . 1مرقس خاطئ كما یقول الدكتور سلیمان وهو تفسیر،العكس

  :الفقرة الثانیة

 عدم قبول الدعوى أساسهاكان القانون یرتب على  إذا"بالنسبة للمعیار الثاني وهو أما 
 ،المقصود به أن یكون هناك دفع یمنع من الدخول في موضوع الدعوى: فیقول أن" 

لا  ىدعو  أیةفإن  ،أصلاألا ترفع الدعوى و  الأساسفترفض على هذا  ٕ ترفع یجب نظرها وا
ولما كان الدفع بأیة قرینة قانونیة یؤدي إلى عدم الدخول في  ،العدالة لأداء إنكاراكان هذا 

نقده بما  نتقد جانب من الفقه ذات المعیار معللاً أكما  الموضوع والوقوف عند هذه القرینة،
یؤدي إلى الخلط  قانون مدني فرنسي 1352وص علیه في المادة أن المعیار المنص: یلي

  .2بین القرائن القاطعة والقواعد الموضوعیة 

وقد تصدى بعض الفقهاء للرد على النقد السابق یتمثل هذا الرد فیما قاله الدكتور      
  :فنقول الأولبالنسبة للمعیار  أما"محمود عبد العزیز خلیفة في رسالته حیث قال 

المعیار في ذاته وكنا نرید منهم أن  بغیر موضوعي ولا یعی يأن هذا الانتقاد في نظر : أولا
ومع ذلك تكون  ،القرینة أساسالتصرف على  إبطالیقدموا لنا ولو مثالا واحدا لحالة یتم فیها 
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ولو قدموا مثالا واحدا لكان ذلك فعلا طعناً جوهریا في سلامة  ،هذه القرینة غیر قاطعة
  .ارالمعی

أن المسألة هنا خاصة بمعیار تمییز القرائن القانونیة القاطعة والبسیطة ولیس البحث  :ثانیا
  .ن القرائنمعن الحكمة 

نماتقریر المشرع لقطعیة القرینة لیس سببه الوحید منع التحایل  :ثالثاً  ٕ یقرر المشرع هذه  وا
یقدم فعلا على استثناء شیئا نه لم أیؤكد ذلك  ،أخرى أسبابمن  هالقطعیة لهذا السبب وغیر 

هذا النص رغم احتفاظه بالحق للحالات التي قد یرى فیها ضرورة ملحة للخروج إلى هذا  من
كما أن التصرف القانوني لا یجوز  ،ن هذا المعیار سلیملأ إلاوما ذلك في تقدیرنا  ،المعیار
القرینة بسیطة فلا یجوز كانت  إذا أما ،كانت القرینة القانونیة قاطعة فعلا إذا إلا إبطاله
نما ،التصرف القانوني بناءا علیها لان حكم القرینة في هذه الحالة غیر نهائي إبطال ٕ یمكن  وا
حالة استبعاد لحكم القرینة بالكامل فكیف  أمامعكسه فإننا نكون  إثباتفإذا تم  ،عكسه إثبات

القول بأن هذا  أماینة،لتي تم فیها استبعاد حكم القر التصرف في هذه الحالة ا إبطالیجوز 
یؤدي إلى الخلط بین القرائن  قانون مدني فرنسي 1352المعیار المنصوص علیه في المادة 
ن هذا المعیار لم بأن هذا الانتقاد في غیر محله لأ :القاطعة والقواعد الموضوعیة فنقول

نما،1للتمییز ما بین القرائن القاطعة والقواعد الموضوعیة أصلایوضع  ٕ وضع للتمییز ما بین  وا
إلى  أن الخلط ما بین قواعد الموضوع والقرائن  بالإضافة ،القرائن القانونیة القاطعة والبسیطة

 ،2ن الخلطأو  ،القاطعة قائمة قبل هذا المعیار وبعده وفي وجود هذا المعیار وفي عدم وجوده
البسیطة ولم یقدم الذي یمكن أن یعیب المعیار هو ذلك الخلط ما بین القرائن القاطعة و 

شرع الجزائري مال أما الخلط ما جراء تطبیق هذا المعیار،الشراح لنا مثالا لإمكان وجود هذا 
ومن ثم احتار الشراح  ،بین القرائن القاطعة والقرائن البسیطة التمییزلم یتعرض لبیان معیار 
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ومن ثم اخذ  ،ذلكوالمحاكم في طریقة الاهتداء إلى ما یعتبر قرائن قاطعة وما لا یعتبر ك
تأثر إلى حد  لأنهولم یصل في ذلك إلى نتیجة محددة  ،الفقه یلتمس المعیار دون جدوى

إلى أن جاء  قانون مدني فرنسي 1352كبیر بالمعیار الفرنسي المنصوص علیه في المادة 
القرینة القانونیة تغني من تقررت :"نهأعلى منه  337في المادة  الجزائري القانون المدني
نه یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل أعلى  الإثباتمن طرق  أخرىطریقة  أیةلمصلحته عن 

وهو ما یعني أن المشرع هو الذي یحدد القرینة  ،"العكسي ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك
في القرینة أن  لأصلاالقاطعة والقرینة البسیطة في ضوء القاعدة العامة التي تقضي بأن 

أن تكون  الأصل:"وفي هذا یقول الدكتور السنهوري ،تكون بسیطة والاستثناء أن تكون قاطعة
ولكن هناك  ،وهو شأن كل دلیل ینظمه القانون ،العكسي الإثباتالقرینة غیر قاطعة فتقبل 

 ،بها الإخلالالمشرع لاعتبارات هامة خطیرة یحرص كل الحرص على عدم  أقامهاقرائن 
العكس حتى یستقیم له غرضه ولا یرجع ذلك  لإثباتومن ثم یجعل هذه القرائن غیر قابلة 

انطباقا على الواقع من غیرها بل یرجع  أكثرضرورة إلى أن القرینة القانونیة القاطعة هي 
وهو وحده الذي  ،لاعتبارات یستقل بتقدیرها المشرع فهو وحده الذي وضع القرینة القانونیة

ومن ثم كان واجبا على المشرع عندما یقیم قرینة قانونیة  ،1العكس لإثباتر قابلة یجعلها غی
كانت الاعتبارات التي اقتضت النص على هذه  إذاویرید أن یحكم تشریعه أن ینظر ما 

فعند  الأحوالوالخطورة بحیث تستوجب أن تبقى القرینة قائمة في جمیع  الأهمیةالقرینة من 
 لإثباتفإن سكت عن ذلك كانت القرینة قابلة  ،العكس إثباتذلك ینص على عدم جواز 

   .الأصل العكس رجوعا إلى

أنها أن تكون تظهر فعالیة القرائن القضائیة في الوقائع التي لیس من شوفي الأخیر  
و  الإلغاءخاصة قضاء  الإداري، فهذه الوسیلة تجد مجالها في القضاء 1محل وثائق إداریة

   .2ویض وقضاء التأدیب التع
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الحقیقة من  إلىحریة القاضي للوصول  فیهفالقرائن القضائیة هي المجال الذي تتجسد 
وحتى سماع الشهود فسلطة القاضي لیست ،خلال ما یستنبطه من تقاریر المعاینة والخبرة 

  .مطلقة تحكمها ضوابط المبادئ العامة 
ولا یجوز  خرى،من أي وسیلة أصلحته ني من تقررت لمالقرینة القانونیة فهي تغ أما
  .1عكسها  إثبات

القرائن القضائیة هي التي یستنبطها القاضي من الوقائع  أن إلى الأخیرنخلص في 
داریةالمعروضة علیه وقوتها تكون في الحالات التي تكون فیها الوقائع مادیة  ٕ   .وا

وسائل العلمیة وفعالیة ال مباشرةالوسائل التحقیق غیر  دور :الثانيالمبحث 
  أمام القاضي الإداريالحدیثة 

تلعب هذه الوسائل دورا بارزا في التحقیق سواءا كان ذلك في مجال 
الدعاوى الإداریة أو المدنیة،حیث یلجأ إلیها القاضي من أجل الوصول إلى 
الحقیقة،كما یبرز دور هذه الوسائل خاصة في الدعاوى الإداریة كالخبرة القضائیة 

العربیة و منها الجزائر ما الوسائل العلمیة الحدیثة،فإن بعض التشریعات و الفنیة،أ
بحث مفي هذا ال سنتطرق لذا سكتت على فعالیتها،و أشار إلیها المشرع بمادة واحدة،

 الحدیثة وفعالیة وسائل التحقیق العلمیة )ولمطلب أ(ائل التحقیق غیر مباشرة وس دور إلى
  . )مطلب ثاني(
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  أمام القاضي الإداريوسائل التحقیق غیر مباشرة  دور: الأولالمطلب 
لا یقیده ولا إن سلطة القاضي الإداري واسعة في تقییم الخبرة و رأي الخبیر     

من قانون إ م إ التي تعتبر تقریر الخبرة فعالا إذ أن وسیلة  144یلزمه،ونصت المادة 
 إلىسمنا هذا المطلب ق لذا مضاهاة الخطوط التي لها دور كذلك في حل النزاع الإداري

كوسیلة تحقیق  فرع ثاني فعالیة مضاهاة الخطوطو الخبرة  أثر الأولفرعین تناولنا في الفرع 
  .في المنازعة الإداریة

  كوسیلة تحقیق في المنازعة الإداریة الخبرة أثر :الأولالفرع 
بالخبرة والخبراء وذلك  ستعانةالاإ نصوصا تمكن القاضي من م  لقد تضمن ق إ       

  .بالقدر اللازم 
طالما أن  به یأخذ أناریا لا یلزم القاضي ولا یقیده فله یعد رأي الخبیر رأیا استشحیث 

في فهم  الأمرعلیه  يیستعصحینما  القاضيالمسألة محل الخبرة فنیة تخرج عن اختصاص 
شروط معینة فتسندها  أو ظروفالقضایا المطروحة علیه  إحدىعندما تتوفر  أومسائل فنیة 
 أوحسب موضوعها  أو وذلك بحسب نوع الخبرة المأمور بها ،عدة خبراء أولخبیر واحد 

فإن  ،الخبیر حدود المهمة التي عین من أجلها التزمفإذا  ،أهمیتها أوحسب طبیعتها 
وبالتالي  ،الفصل في النزاع المطروح أثناءالخبرة كعنصر فعال ریر المحكمة تعتمد على تق

القضاء التي استندت على الخبرة  أحكاموقد وردت العدید من  للإثباتیعتبر التقریر دلیلا 
ن كان هذا  ٕ   .لا یكتسي الطابع القانوني الإلزاموا

ٕ و . للقاضي سلطة تقدیر نتائج الخبرة  تقریر الخبرة یصبح مرجعیة في تسبیب  عتمادا
  . إ م إنون من قا 144الحكم في الموضوع وذلك حسب المادة 

نه إ أم  ق إ 144المادة  علیه  نصت وهذا ماكما یمكن للمحكمة تجزئة تقریر الخبرة 
یصبح  مرجعیة في تسبیب یمكن للقاضي تجزئة تقریر الخبرة والأخذ ببعض منه ویمكن أن 

  .وعلیه أن یبین الأسباب التي منعته من الأخذ بكل التقریر .الحكم
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لجأ إلى تجزئة تقریر الخبیر إلا بعد التثبت من یألا  و ،ببعض ما جاء فیه الأخذ وأ
  1.من صحة رأي الخبیر أي ،شروطه واكتمالصحة التقریر 

ذاو  ٕ رأت الهیئة القضائیة المختصة بأن العناصر التي بنى علیها الخبیر تقریره ناقصة  ا
مثول  أو ،أمر بإجراء تحقیق تكمیليتن أفلها اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة وباستطاعتها 

مع العلم بأن القاضي غیر  ،والمعلومات الضروریة الإیضاحاتالخبیر أمامها للحصول على 
فیلجأ  ،الخبیر إلیهالحكم على خلاف ما توصل  بإستطاعتهوبالتالي  ،ملزم برأي الخبیر
 انجزو أالخبراء  أوفإذا تبین للقاضي بأن الخبیر . یعرف بالخبرة المضادة القاضي إلى ما

إما لعدم عدالة الحل المقترح في  ،لقضیةاالتي كلفوا بها لیس باستطاعتهم الفصل في المهمة 
ففي  ،أو أن تقاریر الخبرة المختلفة والمطروحة أمام الجهة القضائیة المتناقضة ،تقریر الخبرة

هذه الحالة یمكن للقاضي اللجوء إلى خبرة مضادة یلتزم فیها الخبیر المكلف بالقیام بالمهام 
  .2نفسه

وذلك بواسطة  ،حیث یقوم بمراقبة صحة المعطیات وسلامة النتائج وخلاصات الخبیر 
نما هي تندرج في إطار تمكین  ،عدة خبراء أوخبیر  ٕ وتسمیتها بالمضادة لا تعني المعاكسة وا

الاقتصار على خبرة واحدة أو خبرتین تماشیا مع متطلبات  ،الخصوم من كل وسائل دفاع
یتطرق إلى مجال البطلان  والإداریةجراءات المدنیة لم یرد نص صریح في قانون الإ .العدل

م إ منه التي  من قانون إ 140/2فیما عدا ما ورد في المادة  ،أسبابهافي مجال الخبرة وعن 
جدول المترتب المن الخبیر المقید في  ىدؤ تنص صراحة إلى حالة  بطلان تقریر الخبرة الم

   .3والمصاریف مباشرة من الخصوم الأتعابتسبیقات عن على قبوله تلقي 
 الأعمالإ التي نصت على أن قرار بطلان  م من قانون إ 60وبالرجوع إلى المادة 

وعلى من یتمسك به أن یثبت الضرر  ،نص القانون صراحة على ذلك إذاشكلا إلا  الإجرائیة
متى تبین للمحكمة وجود عیب في تقریر الخبرة یؤدي بها إلى البطلان فتقریر . الذي لحق

                                                           
  .383محمود الشنیكات ، مرجع سابق، ص مراد   1
  .384المرجع نفسھ، ص   2
  .384المرجع نفسھ، ص   3
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وفي هذه الحالة یجوز . الخبرة یفقد بذلك قیمته ولا یمكن للمحكمة الاعتماد علیه لحل النزاع
ي الموضوع ن أن تفصل فأو إجراء خبرة جدیدة كما یمك ،للمحكمة أن تأمر بإعادة الخبرة

  1. أخرىبناءا على وسائل 
نجد أن المشرع الجزائري نظم  إذفي النصوص التنظیمیة الخاصة  أساسهاكما تجد 

 08-91مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد من خلال القانون رقم 
مادة تناول من خلالها تحدید الشروط  71والذي تضمن  1991أفریل  27المؤرخ في

ت وكیفیات ممارسة مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد لدى الشركا
نه یمكن أ 25وقد نص القانون خلال مادته  الأموالالتجاریة بما فیه شركات رؤوس 

  .2هذا القانون لأحكامللمحاسب المعتمد أن یقوم بمهام الخبیر القضائي طبقا 
یونیو یتعلق بمهنتي الخبیر المحاسب  29في المؤرخ  01-10وقد صدر قانون رقم  

ونجد أن هذا القانون أعاد تنظیم هذه المهنة حیث  ،ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
یمكن أن یعین الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات بصفة :"على أنه  13نص في مادته 

قانون  لإحكاموخبراء قضائیین طبقا  ،القانون التجاري لأحكاممحافظي حصص طبقا 
نة القانونیین نلاحظ انه في وبمقار  3،وقانون الاجراءات الجزائیة والإداریةالمدنیة  الإجراءات

حاسب المعتمد مالمتضمن مهنة الخبیر المحاسب و محافظ الحسابات وال 08-91قانون 
أن  إمكانیةنه یمكن تعیین المحاسب المعتمد كخبیر قضائي ولم ینص على أحیث نص على 

 01-10ما في قانون رقم أیعین الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات كخبیر قضائي 
 للأولحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد كان مخالفا ممهنة الخبیر ال المتضمن

                                                           
  384ص، السابق المرجع: مراد محمود الشنیكات 1
  . 61نصر الدین ھنوني ، نعیمة تراعي ، مرجع سابق، ص  2
الجریدة الرسمیة للجمهوریة  ،المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 08-91قانون رقم   3

  ، 1991فیفري1بتاریخ  ،20الجزائریة العدد
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نه یمكن تعیین الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات كخبیر قضائي ولم أحیث نص على 
   .1ن تعیین المحاسب المعتمد كخبیر قضائيكنه یمأینص على 

فسرنا النص حرفیا كما هو فهذا یعني لا یمكن تعیین المحاسب المعتمد كخبیر  إذا
لكن في  ،نه لا یمكن تعیین الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات كخبیر قضائيأقضائي و 

 01-10من قانون  13نص المادة نظرنا أنه كان سهوا من المشرع وعلیه إعادة صیاغة 
ن هذا النص كان لحسابات والمحاسب المعتمد لأافظ امتضمن مهنة الخبیر المحاسب ومح

متضمن مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ ال 08- 91من قانون رقم  25تعدیل لنص المادة 
الخبرة في النصوص  أساسكما نجد كذلك . المحاسب المعتمد إدراجالحسابات ونسي 

 08-95أمر رقم التنظیمیة الخاصة بتنظیم المشرع الجزائري مهنة الخبیر العقاري من خلال 
الذي تعرض من خلاله إلى تعریف الخبیر العقاري وتنظیم ، 19952فیفري  1المؤرخ في 

حیث أن هؤلاء  ،3وكذا حقوق الخبراء العقاریین وواجباتهم ،مهنة المهندس الخبیر العقاري
یجب أن تتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها  أنهمالخبراء ورغم اختلاف اختصاصهم إلا 

یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء  310-95من المرسوم التنفیذي رقم  4في المادة 
وأن یكونوا قد طلبوا التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین  ،القضائیین وحقوقهم وواجباتهم

بالخبیر  الأمرتعلق  وسواء ،حتى یكون لهم الحق في اكتساب صفة الخبیر القضائي 
 الأمثلةومن  ،المحاسب المعتمد أو ،أو محافظ الحسابات ،أو الخبیر المحاسب ،العقاري

التوضیحیة في النصوص الخاصة نجد خصوصیة الخبرة في المنازعات الضریبیة ومنازعة 
  .نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة

  
  

                                                           
1  

الجریدة الرسمیة الجمهوریة  ،المتضمن مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 01-10رقم قانون  2
.  2010یونیو  11 ،42الجزائریة العدد  

   1995فیفري  1بتاریخ  ،20الجریدة الرسمیة العدد ،المتعلق بمهنة المهندس الخبیر العقاري 08-85الأمر رقم   3
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  الخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة  خصوصیة: أولا
وهذا ما أكده نص المادة  ،التحقیق الخاصة إجراءاتمن  إجراءتعد الخبرة القضائیة 

التي  الإجراءاتتحكمها مثل  إجراءاتفهي لها  ،من قانون الإجراءات الجبائیة 1فقرة  85
 الإجراءاتمن قانون  86حیث نصت المادة  ،والإداریةالمدنیة  الإجراءاتتضمنها قانون 
  : بالخبرة في المادة الضریبیة والتي تنص على مایلي الإجراءاتالجبائیة على 

ما بناءبالخبرة  الإداریةیمكن أن تأمر المحكمة   -1 ٕ على طلب المكلف  وذلك إما تلقائیا وا
الخاص بالتحقیق  الإجراءمدیر الضرائب بالولایة ویحدد حكم القاضي بهذا  أوبالضریبة 

 .مهمة الخبراء
غیر أنها تستند إلى ثلاثة خبراء  الإداریةینه المحكمة تتم الخبرة على ید خبیر واحد تع  -2

یعین كل طرف خبیره وتعین المحكمة  ،وفي هذه الحالة ،حد الطرفین ذلكأإن طلب 
 .1الخبیر الثالث الإداریة

 ،في تأسیس الضریبة المعترض علیهالا یجوز تعیینهم كخبراء الموظفین الذین شاركوا   -3
حد أتوكیلهم من قبل  تم اللذین أوبدوا رأیا في القضیة المتنازع فیها أاللذین  الأشخاصولا 

 . التحقیق أثناءالطرفین 
ویتولى مدیر  الأخروخبیر الطرف  الإداریةلكل طرف أن یطلب رد خبیر المحكمة   -4

لمحكمة لیجب أن یكون معللا  الذيویوجه الطلب  .الرد باسم الإدارةالضرائب تقدیم 
كاملة اعتبارا من الیوم الذي یستلم فیه الطرف تبلیغ اسم الخبیر  أیام 8في أجل  الإداریة

ویبت في هذا الطلب بتاً عاجلا  ، الخبرة إجراءعند بدایة  الأكثروعلى  ،الذي یتناوله بالرد
 .طرف الخصمالبعد رفع الدعوى على 

رفض خبیر المهمة المسندة إلیه أو لم یؤدیها یعین خبیرا آخر بدل  إذا في حالة ما  -5
 .منه

                                                           
مذكرة مكملة لمتطلبات لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص ،الخبرة في المادة الإداریة ،ابفاطمة الزهراء غر   1

   25ص،2016.2015،جامعة بسكرة ،كلیة الحقوق،قانون إداري
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حیث یحدد یوم و ساعة بدأ . الإداریةیقوم بأعمال الخبرة خبیر تعینه المحكمة   -6
ذا اقتضي  ،ة وكذا المشتكينیالعملیات ویعلم المصلحة الجبائیة المع ٕ الخبراء  ،الأمروا

 .من بدأ العملیات الأقلأیام على  10وذلك قبل  ،الآخرین
یتوجه الخبراء إلى مكان إجراء الخبرة بحضور ممثل عن الإدارة الجبائیة وكذلك   -7

ذا ،ممثله أوالمشتكي  ٕ بحضور رئیس لجنة الطعن على مستوى  ،ذلك الأمراقتضى  وا
 .الإداریةالدائرة حیث یقوم بتأدیة المهمة المنوطة بهم من قبل المحكمة 

 إماویقوم الخبراء بتحریر  ،رأییه فیه إضافةارة بتحریر محضر مع یقوم عون الإد      
  1.تقاریر منفردة ماإتقریر مشترك و 

حیث یمكن  الإداریةیودع المحضر وتقاریر الخبراء لدى كتابة الضبط للمحكمة   -8
 .یوما كاملة  20خلال مدة أن تطلع علیها  ،التي تم إبلاغها بذلك قانونا للأطراف

وتتم تصفیة ذلك وتحدید  وأتعابهمیقدم الخبراء كشفا عن أمر تفرغهم ومصاریفهم   -9
طبقا للتعریفة المحددة بقرار من الوزیر المكلف  الإداریةالرسم بقرار من رئیس المحكمة 

من ثلاثة  أكثرالتقاریر التي تقدم بعد  ،الأتعابعند تحدید  ،بعین الاعتبار لتؤخذ. بالمالیة
أیام كاملة اعتبارا من  3الأطراف في ظرف  أوویجوز للخبراء  ،لمحضرمن غلق ا أشهر

الجهة القضائیة التي  أمامتاریخ تبلیغهم قرار رئیس المحكمة أن یعترضوا على التصفیة 
 .تبت في المسألة بصفتها غرفة استشاریة

أن الخبرة كانت غیر سلیمة أو غیر كاملة لها أن تأمر  الإداریةرأت المحكمة  إذا -10
 .2أعلاهبإجراء خبرة جدیدة تكمیلیة تتضمن الشروط المحددة 

الخبرة المنصوص  إجراءاتنلاحظ من خلال نص المادة أنها تتضمن عموما نفس      
الخبرة القضائیة في  إجراءاتفقرات نظمت 10حیث تضمنت المادة  م إعلیها في قانون إ 

                                                           

  .26، صمرجع سابق ،اطمة الزهراء غرابف 1 
  .27ص،نفسهمرجع ال ،فاطمة الزهراء غراب  2
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وهذا یعد اختلاف  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالخبرة في قانون  إجراءاتالمادة الجبائیة أما 
  .بین القانونین

أنها  الجبائیة الإجراءاتمن قانون  86من المادة  الأولىنلاحظ من خلال الفقرة  إذ     
مدیر الضرائب وهذا  أولف بالضریبة بطلب المك وأماتلقائیا  إما إلیهاتضمنت طریقة اللجوء 
من قانون إ م إ ومنه نلاحظ لا اختلاف في طریقة اللجوء للخبرة  126ما نصت علیه المادة 

نه یجب أن تحدد مهمة الخبیر في أكذلك على  3فقرة  86وقد نصت المادة  ،القضائیة
من قانون إ م إ حیث نصت على  128بإجراء الخبرة و هذا ما تضمنته المادة  الأمرالحكم 

جبائیة  إجراءاتقانون  86بیانات الحكم الآمر بندب الخبیر أما الفقرة الثانیة من المادة 
حد الخصوم أطلب  إذانصت على أن مهمة الخبرة تسند إلى خبیر أو تسند إلى ثلاثة خبراء 

النزاع وهذا  أطرافرف المحكمة والثاني والثالث یعینون من قبل حیث یعین خبیر واحد من ط
عدة خبراء  أونه یعین القاضي خبیرا أنصت على  لأنهامن قانون إ م إ  126یخالف المادة 

 86وهذا التعیین یكون من طرف القاضي دون تدخل الخصوم في ذلك في حین المادة 
  . طراف في تعیین الخبراء القضائیینأ أشركت

 إثباتالخصوم في اختیار الخبراء یعد مظهرا من مظاهر دور الخصوم في إن تدخل      
أنه المعمول به إلا  ،من عدة خبراءوهذا الاختیار یكون في حالة إجراء الخبرة  ،الخصومة
الخبرة  إجراءبل المحكمة تعتمد  ،الخبیر القضائياختیار عدم تدخل الطرفین في  غالبا هو

بخبیر واحد ولعل هذا یعد تبریرا وهو محاولة تقلیل المصاریف الزائدة التي یتطلبها تعیین 
  .1أكثر من خبیر واحد في النزاع

اللذین لا یجوز أن تعیینهم كخبراء وهم  الأشخاصالفقرة الثالثة فقد نصت على  أما     
بدوا رأیا أوالأشخاص الذین  ،الموظفین اللذین شاركوا في تأسیس الضریبة المعترض علیها

في القضیة المتنازع علیها والأشخاص الذین تم توكیلهم من أحد الأطراف أثناء التحقیق وهذا 
الذین لا یمكن تعیینهم فقانون  الأشخاصكونه لم ینص على  إ م إما لم یتضمنه قانون 
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یقضي تعیین الخبراء المدرجین في قائمة الخبراء القضائیین أما الخبراء غیر  الإجراءات
المدرجین في القائمة یمكن للقاضي تعیینهم بشرط أن یقوموا بأداء الیمین قبل أداء المهمة 

قانون  86من المادة   4من قانون إ م إ أما الفقرة  131وهذا وفقا لما نصت علیه المادة 
رد الخبیر القضائي وأجال تقدیم طلب الرد وهو ما  إمكانیةت على جبائیة  نص إجراءات

 133بینهما في أن نص المادة  الاختلافمن قانون إ م إ ویكمن  133نصت علیه المادة 
قانون إجراءات  4فقرتها  86الرد في حین نص المادة  أسبابتضمنت  من قانون إ م إ

هي  133التي جاء بها نص المادة  ابالأسبالرد مما یعني أن  أسبابلم تتضمن  جبائیة
التي تعتمد عند تقدیم طلب الرد في المادة الضریبیة أما الفقرة الخامسة من  الأسبابنفس 

استبدال الخبیر والذي یكون بسبب   إمكانیةجبائیة نصت على  إجراءاتقانون  86المادة 
قانون إ م إ  132ادة لم یؤدي المهمة وهذا ما تضمنته كذلك الم إذارفض مهمة الخبرة أو 

إلى أنها نصت على ما سیترتب من تصرف الخبیر عند عدم  تأدیة المهمة في  بالإضافة
  .لم تتضمن ذلك 5فقرة  86حین المادة 

 أو إجراءاتجبائیة نصت على  إجراءاتقانون  86من المادة  7و 6الفقرة  أما       
الخصوم بیوم  إخطارا نصت على منه 6ففي الفقرة  ،عملیات سیر مهمة الخبرة القضائیة

من قانون إ م إ حیث یختلفان في أن  135وهذا ماجاء في المادة  ،الخبرة إجراءوساعة 
الذي یجب على الخبیر تبلیغ  الأجلحددت  6جبائیة في فقرتها  إجراءاتقانون  86المادة 

الذي یجب على  الأجلقانون إ م إ لم تحدد   135بینما المادة  الآخرینالخصوم والخبراء 
  . 1الخبیر تبلیغ الخصوم بالقیام بالخبرة

نه تتم عملیات الخبرة بحضور أجبائیة على  إجراءاتقانون  86من المادة  7والفقرة       
ذاالخصوم أو ممثلیهم  ٕ وهذا  ،بحضور رئیس لجنة الطعن على مستوى الدائرة الأمراقتضى  وا

 الأخیروفي هذا جبائیة وقانون إ م إ  إجراءات قانون 7في فقرتها  86الاختلاف بین المادة 
نجد إجراءات الخبرة تتم بحضور الخصوم والخبیر فقط ولا یوجد طرف ثالث یحضر عملیات 
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حیث نصت هذه الفقرة على أنه یقوم عون الإدارة بتحریر محضر ویوضح رأیه فیه  .الخبرة
نجد قانون  إذقانونین العد اختلاف بین یویحرر الخبراء تقریر مشترك أو تقاریر منفردة وهذا 

یضم مجموعة من البیانات  منه أن الخبیر یسجل تقریراً  138والمادة  127إ م إ في المادة 
وهذا خلافا للمادة  ،تعدد الخبراء فإنهم یعدون تقریر مشترك وكل واحد یسبب رأیهوفي حالة 

والفقرة  ،به اً خاص اً د تقریر عر یجبائیة التي نصت على أن كل خبی إجراءاتقانون  7فقرة  86
جبائیة نصت على أن إیداع تقاریر الخبرة یكون بأمانة  إجراءاتقانون  86من المادة  8

طلاع الخصوم على تقاریر إونصت كذلك على إمكانیة  ،الإداریةكتابة ضبط المحكمة 
یوم كاملة  20المخول لهم للاطلاع علیها والمحدد بـ الأجلو ذلك في  إیداعهاالخبرة بعد 

من المادة  9جراء الخبرة أما الفقرة وهذه المسألة لم یتضمنها قانون إ م إ في مواده المنظمة لإ
جبائیة نصت على أن الخبیر یقوم بوضع كشوف المصاریف التي  إجراءاتقانون  86

یفة طبقا لتعر  الإداریةتكلفتها الخبرة القضائیة وأن تحدید الرسم یتم بقرار من رئیس المحكمة 
 143بینما نجد أن قانون إ م إ في مادته  ،التي یحددها الوزیر المكلف بالمالیة بموجب قرار

الخبیر نصت على أنه یتولى رئیس الجهة القضائیة تحدید المبالغ المستحقة  لأتعابالمحدد 
  .للخبیر بموجب أمر وهنا یكمن الاختلاف بینهما

جبائیة نصت على صلاحیات القاضي  راءاتإجقانون  86في المادة  10أما الفقرة       
 ،جاز له إجراء خبرة جدیدة تكمیلیة ،تجاه الخبرة فإذا كانت الخبرة غیر سلیمة أو غیر كاملةإ

من قانون إ م إ حیث نصت على أنه یمكنه إتخاذ أي تدبیر  141وهذا ما تضمنته المادة 
كما له إمكانیة استكمال التحقیق أو  ،افيكیرى أن تقریر الخبرة غیر یراه مناسب عندما 

  .إحضار الخبیر أمامه لتلقي توضیحات ومعلومات ضروریة
جبائیة مع المواد المنظمة للخبرة  إجراءاتقانون  86و من خلال مقارنة المادة        

 86القضائیة في قانون إ م إ نستنتج أن المشرع الجزائري لم یراعي تناسق فقرات المادة 
  .1ءات جبائیة مع نصوص قانون إ م إقانون إجرا
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خاصة  إجراءات ىأعطجبائیة نجد أن المشرع  إجراءاتقانون  86ومن خلال المادة         
بإجراء الخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة فإن القاضي یطبق  الأمروهذا یعني أنه عند 

جاءت في قانون إ م إ من قانون إجراءات جبائیة ولیس نصوص المواد التي  86نص المادة 
  1.ن الخاص یقید العاملأ

وعلیه اللجوء للخبرة القضائیة في المنازعة الضریبیة یجعل القاضي الإداري یؤسس         
 ،نقصان أولك من خلال نتائجها التي تقدر قیمة الضریبة دون زیادة ذحكمه بشكل صحیح و 

یبیة بسبب تعلقها بتقنیات عالیة في فالقاضي الإداري یستعین بأهل الخبرة في المنازعة الضر 
   .المحاسبة تستوجب تدخل ذي الخبرة حتى یستنبط الحل المناسب للنزاع المطروح علیه

خصوصیة الخبرة القضائیة في منازعات نزع الملكیة الخاصة من أجل : ثانیا
  المنفعة العمومیة 

حیث تعرف في القانون  ،2إن الملكیة هي حق لا یجوز ولا یمكن انتهاك حرمتها      
تحرمه  بشرط أن لا یستعمل استعمالا الأشیاءفي  حق التمتع والتصرف: المدني على أنها

المنصوص علیها  الأحواللا یمكن أن یحرم أیا كان من ملكیته إلا في  إذ، والأنظمةالقوانین 
نزع الحقوق  أوبعضها  أوالحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة  للإدارةلكن یمكن  ،في القانون

وهذا ما أكده المشرع الجزائري  ،عادلمنصف و العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابلة تعویض 
 ،الذي یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة 11-91في قانون رقم 

كیة عادلا یجب أن یكون مبلغ التعویض عن نزع المل:" على أنه 21حیث نص في مادته 
  . 3ومنصفا بحیث یغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب نزع الملكیة 

نه قد یقع خلاف حول مبلغ التعویض لذا وجب تحدیده بحكم قضائي وعند أإلا 
ري له أن یأمر بالخبرة قبل االطعن في مبلغ التعویض یمكن للقاضي الاستعانة بخبیر عق

ض المقترح على المتضررین من نزع العقار عندما الفصل في الطعن المرفوع ضد التعوی
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له بأن عناصر تقدیر التعویض غیر متوفرة في ملف القضیة المطروحة علیه وعلى یتبین 
سبیل المثال في هذه المسألة القرار الذي صدر عن مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

ثر إبخبیر وهذا والذي یقضي بأنه یستحیل الفصل في القضیة دون الاستعانة  6/11/2001
حیث أنه طبقا لما استقرت علیه المحكمة العلیا وكذا مجلس . ما جاء في حیثیات القرار

جل المنفعة العامة هو المستفید أعن التعویض في نزع الملكیة من  أن المسؤولالدولة 
حیث أنه ثابت في قضیة الحال أن إجراء نزع الملكیة من أجل  ،المباشر من هذه العملیة

مما یتعین القول أن هذه المصالح تتحمل وحدها  ،الدولة أملاكالمنفعة العامة من مصالح 
ولكن حیث أنه یستحیل تعریف وتحدید هذه  ،التعویضات المستحقة للمستأنف علیهم

دخالالمصالح مما یتعین تعیین خبیر في القضیة  ٕ وعلیه یتضح لنا  .لمستفید من الخصاما وا
أنه على القاضي أحیانا اللجوء إلى خدمات الخبیر العقاري في مجال القضایا العقاریة بصفة 

حاطته إنارتهجل أوذلك من  ،عامة وقضایا التعویض بصفة خاصة ٕ بالحل بسبب تعلقها  وا
خصص القضاة یتم بالرغم من أن القاضي یعین الخبیر لكن لعدم ت ،بمسائل فنیة وتقنیة

  . 1إثباتوسیلة اللجوء لوسیلة الخبرة التي هي 
جل المنفعة العمومیة فإن المشرع أونلاحظ من خلال تصفحنا قانون نزع الملكیة من        

الجزائري لم یخصص فیه مواد تنظم الخبرة في هذا النوع من المنازعة مثلما فعل في مجال 
منازعة نزع الملكیة الخاصة من أجل  الخبرة في مجالالمنازعة الضریبیة مما یعني أن 

المنفعة العمومیة تخضع لنصوص المواد المنظمة للخبرة في قانون إ م إ  وعلیه فإن الخبرة 
القضائیة تساهم وتساعد في حل منازعة نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیة 

العادل والمناسب الذي یجب أن  القاضي الإداري بقیمة التعویض إحاطةوذلك من خلال 
فالقاضي الإداري لا یمكنه  ،السوق أسعارمع الملكیة المنزوعة حسب  ویتلاءمیحكم به 
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الخبرة وذلك لعدم تخصصه في هذا المجال  أهلتقدیر المبلغ المستحق دون اللجوء إلى 
  .وذلك لعدم تلقیه تكویننا خاصا بتقنیات التقییم العقاري

ى الخبرة في المنازعة الضریبیة ومنازعة نزع الملكیة الخاصة من أجل ولقد تطرقنا إل    
وكذلك لكثرة اللجوء للخبرة في  ،المنفعة العمومیة على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر

مسائل بمن كونها متعلقة  أكثرمتعلقة بمسائل فنیة وتقنیة  لأنها ،هذا النوع من المنازعات
وفي  الإداریةمنازعات المسؤولیة في كما أنه یمكن اللجوء إلى الخبرة القضائیة  ،قانونیة

    منازعاتالوفي مجال الصفقات العمومیة وعلیه یكمن مجال الخبرة في  الإلغاءمجال دعوى 
   : كما یلي

  الخبرة في مجال المسؤولیة الإداریة  :أولا
على سبیل المثال في تقویم  الإداریةقد یلجأ القاضي إلى الخبرة في منازعات المسؤولیة      

،  1وكذلك في تحدید نسبة العجز نتیجة خطأ طبي ،العمومیة الأشغالالناجمة عن  الأضرار
حیث یلجأ القاضي لتعیین طبیب مختص في البحث عن مسألة الخطأ الطبي لتقدیر 

  .2لمتضرراللاحقة بالشخص ا الأضرار
   الإلغاءالخبرة في دعاوى : ثانیا

الإلغاء التي تهدف للبحث عن  ىمبدئیا ومنطقیا لا یتصور إجراء الخبرة في دعو       
داري أي مجال یخص الجانب القانوني الذي یعود النظر فیه للقاضي الإعمل المشروعیة 

حیث یكون  الإلغاءدعوى بالمتعلقة  الإداریةالخبرة في المنازعة  إجراءلكن یمكن  ،نفسه
الخبرة فیها یهدف إلى توضیح وقائع مادیة یؤسس علیها العمل القانوني في دعوى موضوع 
اللجوء للخبرة لفحص الحالة الصحیة لموظف تم عزله : على ذلك  الأمثلةمن  ،3الإلغاء

 إلالمجال اللجوء للخبرة القضائیة في هذا ا إمكانیةوبالرغم من  ،4بحجة عدم اللیاقة البدنیة
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فإن القضاء والفقه یترددان في قبول الخبرة في مجال تجاوز السلطة  الأحوالنه وفي جمیع أ
  .1ن مجالاتها قانونیةروعیة لأوفي موضوع تقدیر المش

  الخبرة في الصفقات العمومیة : ثالثا
أو بشأن تقدیم  أنجزتالتي  الأشغالللجوء للخبرة بشأن عدم تسدید قیمة اهنا قد یتم       

فیتم تعیین خبیر في  ،جراءاتواحد بدون احترام الإ فسخ صفقة من جانب أوخدمات 
محافظ حسابات حسب موضوع النزاع ونوع  أومهندس خبیر عقاري  أوالهندسة المدنیة 

نتقال إلى مكان فقد یكلف الخبیر المنتدب للإ ،نهاستبیامسألة الفنیة التي تهدف الخبرة لإال
جراء ،المدعى بها الأشغالنجاز إ ٕ الخبرة بشأنها لتحدید قیمتها أو لفحص الخدمات المقدمة  وا

ن تقتصر مهمة الخبیر على أوعلیه من خلال ماسبق لمشروعیة الخبرة لابد  ،2وتقدیر قیمتها
تعدت نتائج الخبرة هذه المسائل یعد حكما مخالفا للقانون  إذا لأنه ،الجوانب الفنیة والتقنیة

  .3للبطلانوموجبا 

  كوسیلة تحقیق في المنازعة الإداریة فعالیة مضاهاة الخطوط :الفرع الثاني

جراء مضاهاة الخطوط إ حق اللجوء إلى إم  المشرع الجزائري للقاضي في ق إ أعطى      
في المحرر العرفي لأهمیتها وفعالیتها في التحقق من  الإمضاء أوالخط  إنكارفي حالة 

 یلعبحیث تعطي هذه الوسیلة القوة الثبوتیة للمحرر العرفي الذي  ،صحة التوقیع أو الكتابة
بالرغم  ،دورا أساسیا في مختلف المعاملات والتصرفات القانونیة في مجال المعاملات المدنیة

حیث تعد هذه الكتابة والتوقیع شرطان  ، رافطالأیحرر ویوقع من  من أنه محرر رسمي ،
حیث یحرر بخط من وقعه وهذا التوقیع هو  ،الثبوتیة للمحرر العرفيجوهریان یضفیان القوة 

الخط أو أو نفي صحة  إثباتر على القاضي عذالذي ینسب الكتابة لصاحبها في حال ما ت
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مقارنة العناصر التي بحوزته ث یقوم القاضي بمضاهاة الخطوط بحی، 1التوقیع المذكور فیه
  .والمستندات الأوراقمن 

المحرر حجة على الكافة وعلى  یصبح فبمجرد صدور الحكم بصحة التوقیع والبصمة
لهذه  أنكما ، سلك طریق الطعن بالتزویر إذا إلاالخلف العام ولا یستطیع صاحبه نفیه 

صاحب التوقیع صراحة توقیعه  أنكر إذاتفقد المحرر العرفي قوته  أنا هآخر فل دورالوسیلة 
یأمر بهذه الوسیلة في  أن یطلب من القاضي أنعلى المحرر وبالتالي على من یتمسك به 

  .2بت عدم صحة التوقیع یفقد قوتهفإذا ث إلیهتوقیع من نسب  أوخط  إنكارحالة 

  الإداريالمعتمدة أمام القاضي فعالیة وسائل التحقیق العلمیة الحدیثة : المطلب الثاني

في البدایة كان القضاة یرفضون الإعتماد على الوسائل العلمیة الحدیثة، حیث ذهبت  
سنتناول في بعض التشریعات الى بیان مدى قوتها، في حین سكت غالبیتها عن فعالیتها لذا 

البرید  حجیة )ثانيفرع (ناباتالإحجیة و  )فرع أول( هذا المطلب فعالیة التسجیلات
حجیة و  )فرع خامس(الفاكس وحجیة )فرع رابع(نترنترسائل الإدور ) ثالثفرع (الإلكتروني

  . )سادسفرع (التلكس
  كوسیلة تحقیق في المنازعة الإداریة فعالیة التسجیلات :الأولالفرع 

حاول أغلب التشریعات تكییف التسجیلات ومنحها حجیة على عكس المشرع 
  . وفعالیة التسجیل البصريسنتناول فعالیة التسجیل الصوتي الجزائري، لذا 

  فعالیة التسجیل الصوتي : الفقرة الأولى

 أي، في البدایة كان القضاة یرفضون الاعتماد على التسجیل الصوتي لأنه لیس مطلقا
 إحدىوبصدد حجیة  شریط التسجیل فإن  ،نه لیس هناك نص یتولى تنظیم التسجیلأ

عتبرت الكلام المسجل على الشریط التسجیل مبدأ ثبوت بالكتابة بوصفه أالمحاكم الفرنسیة 
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وقد قضت إحدى المحاكم . میشبه المحضر الذي تدون فیه أقوال الخصوم عند استجوابه
وقد سكتت غالبیة التشریعات العربیة  ،ة أن شریط الكاسیت یعد من المستندات الكتابیةیالفرنس

وذهب البعض إلى إعطائه حجیة  ،من التسجیل الصوتيعن بیان مدى قوة الدلیل المستمد 
 1.عتداد به كبدایة ثبوت بالكتابةلإفذهب القضاء إلى قبول التسجیل وا .الدلیل الكتابي الكامل

ویتفق بعض الفقهاء مع هذا الحكم وذلك بالتوسع في التفسیر حیث لم تعد الكتابة شرطاً 
ومن ثم قبول شریط التسجیل كوسیلة من وسائل  ،لاعتداد دلیل كمبدأ ثبوت بالكتابة 2ضروریاً 

غیر  الإقرارالتشریع اللبناني والسوداني باعتبار التسجیل بمنزلة  إلیهن ما ذهب أالتحقیق و 
ویشترط تقدیمه لقاضي  ،الأردنيعتماده من المشرع إجدیر بالتأكید في  أمرالقضائي 
   .الموضوع

ن كان یتعین على القاضي التأكد من سلامة الظروف التي تم فیها التسجیل بعدم  ٕ وا
وطبقا للقواعد العامة فإنه یجوز ،تلاعب فیه متوخیا الحیطة والحذر في قبوله أيوجود 

لقاضي لأكد من صحة الكلام المسجل ویمكن تإذ  ،للقاضي أن یأخذ به بوصفه دلیلا كاملاً 
كما  .التلاعب الذي یحدث على شریط التسجیل أون الغموض أن یستعین بخبیر للكشف ع

تخرج عن كونها دلائل في  لا ولذا نرى أنها ،أن القضاء متحفظ في قبول هذه الوسیلة
نه أیستند إلیها القاضي لتكوین عقیدته حیال القضیة المعروضة علیه كما  ى التيالدعو 

  1.یمكنه التعویل علیها في التحقیق 

  التسجیل البصري فعالیة : الفقرة الثانیة

لم  إذا الأصلحاول البعض تكییف التسجیل البصري باعتباره صورة ومنحها حجیة 
كان  الأصلفإذا لم یوجد  ،الأصلفإن جحدها تعین مراجعتها على  ،یجحدها الخصم

ذا طبقنا علیه ضوابط الأدلة الورقی. ستدلالا على سبیل الإهب ن یأخذأللقاضي  ٕ ة فإن قوته وا
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معین في عمل هذه  أسلوب  أيلا ترقى إلى قیمة الصورة والتي لم یشترط فیها المشرع 
حجیة معینة  أيطیها القانون الأصل ولا یعمن  أدنىفأیة صورة تعد في مرتبة  ،الصورة

إلى  وذهب رأي ،عادیا أوسواء أن كان السند رسمیا  للأصلبقدر مطابقتها  إلابصفة عامة 
   1.إمكانیة التعویل علیه

ٕ و  القانوني المتنازع علیه في  للأثركقرینة لاستخلاص الواقعة القانونیة المرتبة  هتخاذا
ط رو توافرت فیه ش إذاوذلك  ،فیلم حجیة شبه كاملةیضفي على المیكرو  أخرحین نجد رأي 

  .ىمعینة وكافیة تسمح للقاضي أن یعتمد علیه في بناء عقیدته في الدعو 
بالتسجیلات  الأخذن للقاضي الإداري سلطة مطلقة وواسعة في أوعلیه یمكن القول 

ٕ و    .لمنازعة الإداریة المطروحة أمامهعتبارها وسیلة في اا

  معتمدة أمام القاضي الإداريكوسیلة  اتالإناب حجیة: الفرع الثاني
إلى الأماكن عندما یجد القاضي نفسه غیر قادر على إتمام إجراءات المعاینة والانتقال 

بشأن محل یقع خارج الإقلیم الجغرافي الذي یبسط علیه اختصاصه، وقصد تسهیل وتسریع 
أعمال المعاینة والانتقال إلى الأماكن، جاءت المنحة القانونیة في إمكانیة إصدار إنابة 

سواء كانت داخلیة والتي تصدر في حال تعذر على القاضي الانتقال خارج دائرة ، قضائیة
صه، بسبب بعد المسافة، أو بسبب ارتفاع المصاریف، على أن تكون حدودها لا اختصا

سلم للجهة القضائیة یوتنتهي هذه الإنابة بمحضر ، تتعدى خارج حدود إقلیم الدولة الجزائریة
أما الإنابة الدولیة التي تصدر من جهة قضائیة إداریة جزائریة، إنابة في الوطن یتم ، المنیبة

مع احترام سیادة الدولة الأجنبیة المراد التنفیذ على أراضیها  ،ا في دولة أجنبیةتنفیذ إجراءاته
  .2في إطار التعاون القضائي بین الدول
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  كوسیلة تحقیق في المنازعة الإداریة البرید الإلكتروني حجیة: لثالفرع الثا
قر بها صاحبها أإن رسائل البرید الالكتروني مساویة في حجیتها للمستندات العادیة إذا      

 ،بإرسالها فإنها تفقد قیمتها اً حدأولم یقم بذلك أو لم یكلف  ،نه لم یرسلهاأثبت أأما إذا أنكرها و 
ذا  ٕ لسلطة لعلى اعتبار أن رسائل البرید الالكتروني لها حجیة فإنها تبقى خاضعة  انتهیناوا

بحیث یستطیع قاضي التحقیق دائما التحقق من عدم  ،التقدیریة للقاضي فهي حجیة نسبیة
قتناعه یمكنه عدم الأخذ إوفي حالة عدم  ،وقوع أي تلاعب أو تحریف في الرسالة الالكترونیة

في الحالات التي لا یشترط فیها  تضمن عالیة رسائل البرید الإلكترونيفوعلیه ف، بهذه الرسالة
صاب ـالتي لا تتجاوز الن الكتابة وفي الاتفاق المسبق بین الأفراد والتصرفات القانونیة

  . القانوني
  كوسیلة تحقیق في المنازعة الإداریةنترنت  رسائل الإ  دور: الفرع الرابع

وتضمن وصول  ،تتمیز بأنها تؤمن السرعة في التعاقدنترنت بالرغم من أن شبكة الإ
فإن هناك إشكالیات وتحدیات في الاعتراف  ،الرسائل والمستندات والمحافظة على سریتها

فأغلب التشریعات تتبنى مبدأ تفوق الكتابة على غیره من  ،بإثبات العقود التي تتم عن طریقها
  . 1الوسائل الأخرى

  كوسیلة معتمدة أمام القاضي الإداري الفاكس  حجیة: الخامسلفرع ا
على رسائل الفاكس في غالبیة التشریعات  الاعتیادیةالكتابیة  الأدلة أحكامإذا طبقنا      

بعض التشریعات  أهملتها ،العربیة فإنها لا تخلو عن وضعها صورةً لسند كتابي عادي
منها القانون  ،الدولیة المعاصرةدته الاتفاقیات ولم تأخذ بالمفهوم المتطور الذي اعتم العربیة

المعدلة للمادة  230/2000المدني الفرنسي في التعدیل الجدید وذلك من خلال القانون رقم 
ن یعترف أبشریطة  أكدتهاومنهم من  ،معظم الدول العربیة برسائل الفاكس أخذتوقد  1316

س أهمیة كبیرة محكمة النقض المصریة الفاك أعطتوقد  ،بها موقعها الشخص المصدر لها
باعتبارها  ،المكتوبة الأوراقحیث ارتفعت به إلى مصاف  ،عن طریق التوسع في تطبیقه
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قام  إذاومن ثم یكون لها حجیة  ،دلیلا كتابیا ناقصا یصدق علیه وصف مبدأ الثبوت بالكتابة
فالمشرع   الأخرىویجوز تكملته بالوسائل  ،بالفعل أرسلهاقد  إلیهدلیل على أن المنسوب 

ن أإلى المستندات المرسلة بواسطة الفاكس واعتبرها سند عرفي بشرط  أشارالفلسطیني 
 البیناتمن قانون  19وهذا ما أكدت المادة ،یعترف بها موقعها الشخص المصدر لها

نه تكون للبرقیات ومكاتبات التیلكس والفاكس والبرید أالفلسطیني حیث نصت على 
المودع في مكتب التصدیر موقعا علیها من  أصلهاكان  إذا أیضاالالكتروني هذه القوة 

في  الإثباتبقولها على جواز  92جاء في نص مادته  الأردنيمصدرها أما قانون البنوك 
مجال المعاملات المصرفیة بكافة الطرق بما فیها البیانات الالكترونیة ومخرجات الحاسوب 

دخل أعطي لهذه النصوص حجیة الفاكس والتیلكس ولكي ی أجهزةوما یتم من مراسلات 
  :المعدلة على مایلي 13في المادة  البنیاتعلى قانون  الأردنيالمشرع 

ما لم  الإثباتالعادیة في  المستنداتوتكون لرسائل الفاكس والتیلكس والبرید الالكتروني قوة -
  ،1بإرسالها أحدالم یكلف  أوأنه لم یقم بذلك  إرسالها إلیهیثبت من نسبت 

سندات الفاكس ومنحها حجیة قانونیة وذلك من خلال ما بواعترف القضاء المغربي       
جمع بین طرفي النزاع عقد مقاولة فإن الوثائق  إذانه أ :بفاس بقولها الاستئنافقررته محكمة 

المدلى بها في إطاره والفاكس المستدل به على الأداء حجة في إثبات العلاقة التجاریة 
لدین موضوع الأمر بالأداء وكذا القانون النموذجي للتجارة الالكترونیة والتعاقدیة وكذلك ا

النقل بالطریق الالكتروني للنصوص :..منه بقولها 2بالأمم المتحدة اعترف في مادته 
وتنص الفقرة ، ال تقنیات أخرى كالتیلكس والفاكسعن طریق استعم أوباستخدام الانترنت 

یجوز : المتحدة الخاصة بنقل البضائع بحرا على أنه لأممامن اتفاقیة  14الثالثة من المادة 
 أورسائل الفاكس  للأصلبالصورة المطابقة  أون یكون التوقیع على سند الشحن بخط الید أ

كان هذا لا یتعارض مع قوانین البلد  إذا ،أخرىلكترونیة إوسیلة  بأي أوالرموز  أوبالختم 
    .الذي یصدر فیه سند الشحن
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لا یعتبر رسائل الفاكس مثله مثل بعض التشریعات العربیة  المشرع الجزائري أما      
لأن واقعه  بكافة الطرق أنه یجوز لمن نسب إلیه إثبات عكسهاغیر مساویة للسند العادي،

حتمال حصول إواقعة مادیة، وهذه الرسائل قد تكون فیها نقاط ضعف تقنیة منها  للإرساا
فضلا عن ذلك أن إشعار إرسال رسائل الفاكس الذي  ،قبالخطأ في عملیة الإرسال والاست

ومن  من قبل المرسل إلیه بل یقید المرسل فقط، ههذه الأدلة لا یؤكد استلام مضمونتصدره 
ن الفاكس یتمتع بكامل الحجیة القانونیة في جمیع الحالات التي یتمتع فیها أخلال ذلك نرى 

هذه المحررات لیست من الأوراق الرسمیة إلا أنها أن على الرغم من  ،المتعاقدون بالحریة
  .  1والتخاطب وتبقى في تقدیر القاضي الإداري لمن المحررات الشائعة في الاستعماأصبحت 

  كوسیلة تحقیق في المنازعة الإداریة التلكس حجیة: الفرع السادس
وكانت معظم قوانین  ،لكس محل جدل بین الفقه بین مؤید ومعارضلقد كانت حجیة الت     

 أكدتوقد  .لكن فیما بعد اعترفت به ،ستدلالعلى سبیل الا إلاحجیة  أیةلا تعطیه  الإثبات
حیث نصت في  1981الموقعة في فیینا بشأن النقل الدولي للبضائع عام  الأممعلیه اتفاقیة 

هة في مصطلح على المراسلات الموجال هذا ینصرف  من هذه الاتفاقیة على أن 13المادة 
  .لكست أوشكل برقیة 

فلا یشترط أن تكون  ،نخلص من ذلك إلى عدم وجود ارتباط بین فكرة الكتابة والورق        
وهو ما یفتح الباب أمام قبول كل الدعامات في  ،الكتابة على ورق موقع بالمفهوم التقلیدي

التقلیدیة المكتوبة  الأدلةوقد حددت التشریعات العربیة  ،كانت مادة صنعها أیا الإثباتمجال 
المعتمدة كالرسائل والبرقیات  الأخرىوسائر السندات  ،بالسندات الرسمیة والسندات العادیة
  .لكس ضمن الدلیل الكتابيلتولم تذكر صراحة هذه التشریعات ا

ن هذا لأ ،ن نعده بحكم السندات الرسمیةألكس لا یمكن إن السند المستخرج من الت       
شخص مكلف بخدمة عامة ما تم  أوالسندات یستلزم أن یثبت فیه موظف عام النوع من 

لكس لا السند المستخرج من الت أما ،به ذوو الشأن في حدود صلاحیاته أدلىعلى یدیه أو ما 
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مشتركین بعقد اشتراك في شبكة ال الأفرادفقد یصدر من قبل  ،هذه الشروط إصدارهتراعى في 
عتبار هذه السندات سندات رسمیة البرید وبالتالي لا یمكن الكس مع شبكة الاتصالات و الت
لكس لا ختم الإدارة العمومیة علیها والتن هذه السندات تستلزم توقیع الموظف الرسمي و لأ

  1.یتضمن سوى كتابة مطبوعة فقط
التیلكس وغیره من الوسائل الحدیثة فرض نفسه في التعامل وشاع استخدامه في        

من ناحیة  أفضلوسیلة عصریة  أصبحالكتابیة بل  الأدلةمجالات عدة فهو لا یقل شأننا عن 
ویرى الدكتور عباس العبودي أن السند  ،ةوأقل نفق ،جهدوقت وأقل العقد بأقصر  إتمام
هما الكتابة : دلیلا كتابیا كاملا لابد أن یتضمن شرطین لكس لكي یكونتخرج من التالمس

 .بحیث یمكن الإعتداد به كسند خاص ،السند إلیهوالتوقیع علیه من قبل الشخص المنسوب 
به الاتفاقیات الدولیة التي اعتبرت أن مصطلح الكتابة  أخذتخذ المشرع بما أوفي فرنسا 

لكس في فرنسا الفرنسي بوریس ستارك أن التفقیه حیث یعتبر ال ،لكسالت أویشمل البرقیة 
المغلقة البریدیة والبرقیات ن مصطلح الرسائل یشمل الرسائل أو  ،ضمن الرسائل العادیة

علاقة ممیزة وخاصة  أیةنه یكفي لصحة التوقیع وجود أوقد استقر القضاء على  .لكسوالت
 إرادتهیظهر بالشخص الموقع تسمح بتحدید شخصیته والتعرف علیها بسهولة بشكل 

  .الصریحة في الرضا بالعقل
ة ذاتها للمحررات نجد أن المشرع الجزائري أعطى المحررات الناجمة عن التلكس القیم

المودع في مكتب التصدیر حتى یقوم العكس، ویمكن  لأصللمطابقة  ض أنهاالورقیة، وافتر 
یة موضوع النزاع، ولابد الرجوع لمكاتب التصدیر للتحقق من قیام المرسل والمرسل إلیه بالعمل

  .كاملا عدم اعتباره دلیلا كتابیاأن یكون الأصل موقع علیه تحت طائلة 
أما إن لم یكن أصل البرقیة موجودا لدى مكاتب التصدیر فإن مستخرج التلكس حتى 
ن كان ممهورا بالتوقیع، وجمیع البیانات الضروریة المحددة فإنه یكفي إنكار التوقیع لیفقد  ٕ وا

  .محرر مكتوبقیمته ك
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ولقد استقر الاجتهاد القضائي على الأخذ بإمكانیة إثبات العقود عن طریق رسائل 
التلكس أكثر من الوسائل الأخرى لا سیما رسائل الفاكس، ذلك أن رسائل الفاكس تترك أثرا 

  . 1لكترونیةعلى سند ورقي یدخل ضمن الأدلة الإمادیا مكتوبا بآلة طابعة و 
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  : الثانيخلاصة الفصل 

مجموعة من الوسائل وهذه الوسائل هي  الإداريأعطى المشرع الجزائري للقاضي   
وهنا یظهر الدور الفعال  ،التي یعول علیها في مرحلة التحقیق من أجل بناء أحكام عادلة
 تكلیف بتقدیم المستنداتالك ،للقاضي الإداري من خلال انتقاء الوسائل الفعالة دون غیرها

وشهادة الشهود  ،والوثائق التي تعتبر أهم الوسائل المستعملة في المنازعة الإداریة والمعاینة
   .والاستجواب والإقرار مع مراعاة القیود التي تحد من اللجوء إلیها في الدعوى الإداریة

كما أن الإقرار یجد له تطبیقا أمام ا الملاحظ أن اللجوء إلى هذه الوسائل قلیل نسبی من 
ولكن بصورة ضیقة كما أن القضاء الإداري له دور كبیر في استخلاص  ،لقضاء الإداريا

حیث تساهم في تخفیف عبء الإثبات بالإضافة إلى القرائن القانونیة التي  ،القرائن القضائیة
نص علیها القانون الإداري بعدما أصبح لها تطبیقا واسعا في  ،هي في أصلها قرائن قضائیة

  .داریة غیر أنها تختلف عن القرائن القضائیة في أنها واردة على سبیل الحصرالمنازعات الإ
الوسائل غیر  فعالیةأقل من الإداریة  ةفي حل المنازعففعالیة الوسائل المباشرة إذن 
ومضاهاة الخطوط التي أصبحت شائعة الاستعمال في  ،الممثلة بالخبرة القضائیةو  ،المباشرة

ذلك أن الوسائل المباشرة مقیدة و یأخذ القاضي  ،ةالمنازعة الإداریفي حل و  المواد الإداریة
لى عكس الوسائل ع قدیریة في الأخذ،وجعل فیها المشرع للقاضي سلطة ت ،بها إلا استثناءا

بالتالي اك من المسائل لیست من اختصاصه و لأن هن ،ملزمة للقاضي غیر المباشرة فهي
  .لا یأخذ بها في حالة عدم استیفاء الشروط یسندها لمختصین غیر أن هذا لا یمنع أن

أما الوسائل العلمیة الحدیثة تؤثر بدورها بشكل كبیر وذلك على أساس أنها أصبحت      
وعلى الرغم من  ،أنها أصبحت أساسیة في المعاملات الإداریةو بل  ،مستخدمة بشكل واسع

  .   دورها إلا أن المشرع الجزائري وبعض التشریعات العربیة سكتت على فعالیتها
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  :خاتمة ال

یتبین لنا أن  ،من خلال دراستنا لموضوع فعالیة وسائل التحقیق في المنازعات الإداریة
هو من یقدر فعالیة هذه الوسائل بما الإداریة، فالقاضي  ةفي حل المنازعلها أهمیة كبیرة 

حتى أو غیر مباشرة أو  ،كانت هذه الوسائل مباشرةاسواء  ،یتوافق والدعوى المعروضة علیه
  .وسائل علمیة حدیثة

فهو یأمر ویكلف الإدارة أو الخصم  ،بالدرجة الأولى قفالقاضي الإداري هو قاضي أورا
نها الإضرار أالتي من شفلا یمنعه طلبها إلا في الحالات  ،بتقدیم المستندات والوثائق

مجرد أكد أنها فهي فعالة إلى حین ثبوت عكسها، فغالبیة الفقه الإداري  .بالمصلحة العامة
  .قرائن مكتوبة لها فعالیة بسیطة یمكن إثبات عكسها

وخي الحیطة تلشهود التي یجب فیها على القاضي بالإضافة إلى وسائل أخرى كشهادة ا    
في طلب سماع الشهود، أما المعاینة ففعالیتها ترتبط بالواقعة المادیة وسعى المشرع والحذر 

لفعالیته في الإثبات غیر أن هناك وقائع مادیة الجزائري على ضرورة تحریر محضر المعاینة 
  .تستلزم الكتابة مثل واقعة المیلاد والوفاة

في  ضیق ستجواب والقرائن تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي ومجال تطبیقهافالإقرار والإ    
وهنا یظهر الدور  ,ة في توجیههاوللقاضي الحریة الكاملفالیمین مستبعدة  .القضاء الإداري

  .یجابي للقاضي في تقدیر فعالیة هذه الوسائلالإ
لأعوان القضاء والمتمثلة في  ،سندها القاضيأأما بالنسبة للوسائل غیر المباشرة والتي    

ى كانت المسائل التي مت ،المشرع الجزائري للقاضي اللجوء إلیها فیها الخبرة التي أجاز
دراكهفنیة أو علمیة تخرج عن حدود عیر مسألة ثتعرض علیه ت ٕ فیكون في موقف ، لمه وا

وبذلك فإن دور الخبیر في الدعوى یقتصر على تزوید القاضي یصعب علیه الفصل فیه، 
في حالة رفض ها في حل النزاع الإداري، وجب على القاضي تلیاععلمیة فنیة ولفبمعلومات 
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التي  إ إ ممن قانون  144/2القرار القضائي حسب نص المادة  ن یسببأنتائج تقریر الخبرة 
داریةو  دنیةم جراءات إ انونق 858علیها المادة  أحالتنا ٕ   .ا
جزائري للقاضي اللجوء إلى مضاهاة الخطوط لإثبات صحة المحرر كما أجاز المشرع ال    

، أحكاما تفصیلیة وحدد فیها إجراءات مضاهاة الخطوطالعرفي الذي تم إنكاره، فالمشرع أورد 
یكسب  في المحرر العرفي الواردعمل القاضي إذا أثبت صحة التوقیع أو الخط  وأصبح
  .تجعله بقوة المحرر الرسمي فعالیة
ي سكت على فعالیتها مثله أما بخصوص الوسائل العلمیة الحدیثة فإن المشرع الجزائر     
  .التشریعات العربیة عضمثل ب

  :نستنتج مما سبق أن

الدعوى الإداریة عبارة عن وسائل مشتركة بینها وبین وسائل التحقیق المعتمدة في 
یع مالقضاء العادي، والمشرع استعمل نظام الإحالة فیها إلى الأحكام المشتركة بین ج

  .الجهات القضائیة

من قانون إ م إ نجد أن المشرع منح صلاحیة للقاضي  863من تحلیل نص المادة 
أي وسیلة قانونیة كالیمین، الاستجواب،  الإداري بالاعتماد في حل النزاع الإداري على

  .، والقرائن القانونیة والقضائیة  الإقرار

لم یمیز المشرع الجزائري بشأن الأحكام المتعلقة بالخبرة بین الإجراءات المدنیة المطبقة 
على المنازعات العادیة والإجراءات الإداریة المطبقة على المنازعات وهو ما تحیلنا الیه 

من نفس القانون أمام المحاكم الإداریة ، كما تم  145الى  125الى المواد  858المادة 
  .التطرق إلیها في قانون الإجراءات الجبائیة
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من قانون إ م إ أن للقاضي السلطة التقدیریة في  146نلاحظ من تحلیل المادة 
ة للأخذ الاستجابة لطلبات الخصوم بالانتقال للمعاینة على الطبیعة، وكذا الشأن بالنسب

  بنتیجة المعاینة في حكمها  

  :الإقتراحات -

تخصیص تنظیم خاص وشامل لموضوع التحقیق ووسائله بما یتماشى مع طبیعة الدعوى 
  .الإداریة

للأماكن نصوصا في المعاینة والانتقال للأماكن لیتعین فعالیة المحضر، وكذا الانتقال  -
  .بوضوح

  .عمل الخیر نصوصا تمكن القاضي من مراقبة و متابعة -
  .تعریف لهما عشهادة الشهود والقرائن بوضتعدیل ما یخص  -

  .تدخل المشرع الجزائري للمساواة بین المستندات الخطیة والمستندات الإلكترونیة
وفعالیة الوسائل العلمیة الحدیثة، كما نقترح على المشرع نصوصا توضح إجراءات  -

لكترونیة فیما ربیة في الاعتماد على الوسائل الإالجزائري أن یعتمد على تجارب الدول الغ
   .لكترونیة وتنظیمهاالإ عقودیخص ال
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   والمصادر قائمة المراجع

I.   المصادر باللغة العربیة  

  القوانین والأوامر: أولا

المعـــدل والمـــتمم بموجـــب القـــانون رقـــم  1975-09-26المـــؤرخ فـــي  58-75الأمـــر رقـــم  /1
یونیــو  26 44المتضــمن القــانون المــدني الجزائــري العــدد  2005یونیــو  20بتــاریخ  05-11

2005 .  

للجمهوریــة  الجریــدة الرســمیة,بمهنــة المهنــدس الخبیــر العقــاري المتعلــق 08-85الأمــر رقــم /2
  1995فیفري  1بتاریخ, 20العدد  الجزائریة

المحاســـــب و المتعلـــــق بمهنـــــة الخبیـــــر المحاســـــب ومحـــــافظ الحســـــابات  08-91قـــــانون رقـــــم /3
  . 1991فیفري1 بتاریخ,20الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد, المعتمد

ـــــي  21-01قـــــانون رقـــــم  /4 ـــــة  2001دیســـــمبر22المـــــؤرخ ف  2002المتضـــــمن قـــــانون المالی
المعــدل بموجـــب , 2001دیســمبر 23 بتـــاریخ,79العــدد,الجزائریــةة الجریــدة الرســمیة للجمهوریـــ,

,  2003المتضــمن قــانون المالیــة لســنة  2002دیســمبر 24المــؤرخ فــي  11-02قــانون رقــم 
  .2003دیسمبر 25بتاریخ , 86العدد , الجزائریة للجمهوریة الجریدة الرسمیة

ـــة  2008فبرایـــر  25المـــؤرخ فـــي  09-08قـــانون رقـــم /5 المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنی
  . 2008أفریل  23 بتاریخ ، 21والإداریة ، الجریدة الرسمیة العدد 

المتضــــمن مهنــــة الخبیــــر المحاســــب ومحــــافظ الحســــابات والمحاســــب  01-10قــــانون رقــــم  /6
مـــن 13المـــادة , 2010یونیـــو  11, 42الجمهوریـــة الجزائریـــة العـــددالرســـمیة  یـــدةالجر , المعتمـــد

  .المتضمن مهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 01-10قانون رقم 
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  المراجع: ثانیاً  

 الكتب العامة  .1
، جهــاد الصــفا ، أبحــاث فــي القــانون الإداري ، وســائل الإثبــات فــي نطــاق قضــاء الإلغــاء / 1

  . 2009الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي ، بیروت لبنان ، 

خالد خلف القطارنة ، إثبات دعـوى الإلغـاء ، دراسـة مقارنـة ، الطبعـة الأولـى ، دار قنـدیل / 2
  .للنشر والتوزیع ، عمان الأردن 

طـــــاهري حســـــین ، الإجـــــراءات المدنیـــــة والإداریـــــة المـــــوجزة ، ، الإجـــــراءان المدنیـــــة ، دار / 3
  .  2005، 1دونیة ، الجزائر، جالخل

محمــد حســین منصــور ، قــانون الإثبــات فــي المنازعــات الإداریــة ، دار الهــدى ، الجزائــر ، / 4
2015  .  

محمـــود محمـــد الكیلانـــي ، قواعـــد الإثبـــات وأحكـــام التنفیـــذ ، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزیـــع ، / 5
  . 2013عمان ، 

لقواعـــد الإجرائیـــة والموضـــوعیة للإثبـــات فـــي نبیـــل صـــقر و نزیهـــة مكـــاري ، الوســـیط فـــي ا/ 6
  .  2009المواد المدنیة ، دار الهدى ، الجزائر ، 

عبد الرحمن بربارة ، شرح قانون الإجراءات المدنیـة والإداریـة ، الطبعـة الثانیـة ، منشـورات / 7
  .  2009بغدادي ، الجزائر ، 

عبـد الســلام ذیـب ، قــانون الإجــراءات المدنیـة والإداریــة الجدیــد ، المؤسسـة الوطنیــة للفنــون / 8
  .  2009المطبعیة ، الجزائر ، 
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عبد الحمید مسعود ، إشكالیات إجراءات التقاضـي أمـام القضـاء الإداري ، النظریـة العامـة / 9
   .2009ف ، الإسكندریة مصر، للدعوى الإداریة من إقامتها إلى الحكم فیها ، منشأة المعار 

عبـــد العزیـــز عبـــد المـــنعم خلیفـــة ، إجـــراءات التقاضـــي والإثبـــات فـــي الـــدعاوى الإداریـــة ، / 10
  .  2008منشأة توزیع المعارف ، جلال حزي وشركاه ، الإسكندریة ، 

عبــد العزیــز عبــد المــنعم خلیفــة ، الإثبــات أمــام القضــاء الإداري ، الطبعــة الأولــى ، دار / 11
  .  2008الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 

عایدة الشامي، خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة ، المكتب الجـامعي الحـدیث ، / 12
  .  2008الإسكندریة ، 

نون المــدني الجزائــري والفقــه الإســلامي ، المؤسســة یحــي بكــوش ، أدلــة الإثبــات فــي القــا/ 13
  .  2005الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 

یوسف دلاندة ، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهـات القضـائیة وفـق قـانون / 14
  .  2009الإجراءات المدنیة والإداریة ، الطبعة الثالثة ، دار هومة للنشر والتوزیع ، 

  ة الكتب المتخصص .2

إدریــس العلــوي العبــدلاوي ، وســائل الإثبــات فــي التشــریع المــدني المغربــي، مطبعــة النجــاح / 1
  . 1981الجدیدة ، المغرب ، 

ن فریجـــة ، شـــرح المنازعـــات الإداریـــة ، الطبعـــة الأولـــى ، دار الخلدونیـــة ، الجزائـــر، یحســـ/  1
2011.  

جاریة ، منشـورات حلبـي الحقوقیـة حمد محمد قاسم ، قانون الإثبات في المواد المدنیة والت/  3
  . 2005، بیروت، 
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ــــة ، دیــــوان المطبوعــــات / 4 رشــــید خلــــوفي ، قــــانون المنازعــــات الإداریــــة ، الخصــــومة الإداری
  . 2011الجامعیة ، الجزائر ، 

ســــعاد بوزیــــان ، طــــرق الإثبــــات فــــي الخصــــومة الإداریــــة ، المكتــــب الجــــامعي الحــــدیث ، / 5
  .  2008الإسكندریة ، 

ســعید بــوعلي ، المنازعــات الإداریــة فــي ظــل القــانون الجزائــري ، دار بلقــیس ، دون طبعــة / 6
  . ودون سنة وبلد نشر 

كریمــــة بغاشــــي ، الخبــــرة القضــــائیة فــــي المــــواد المدنیــــة ، دیــــوان المطبوعــــات الجامعیــــة ، / 7
  . 2009الجزائر   

لطبعة الأولى دار الشـهوري كریم خمیس خصباك البدیري ، الخبرة في الإثبات الجزائي ، ا/ 8
  . 2016، لبنان ، 

محمــد حــزیط ، الخبــرة القضــائیة فــي المــواد المدنیــة والإداریــة فــي القــانون الجزائــري ، دار / 9
  .  2015هومة ، الطبعة الثانیة ، الجزائر، 

مــراد محمــود الشــنیكات ، الإثبــات بالمعاینــة والخبــرة فــي القــانون المــدني دراســة مقارنــة ، / 10
  .2008بعة الأولى ، دار الثقافة ،  عمان ، الط

نصــر الــدین هنــوني ونعیمــة مراعــي ، الخبــرة القضــائیة فــي مــادة المنازعــات الإداریــة فــي / 11
  . 2015، ئري ، الطبعة الثانیة ، دار هومة ، الجزائر القانون الجزا

ون الـــدولي عبـــد الناصـــر محمـــد شـــیتور ، الإثبـــات بـــالخبرة بـــین القضـــاء الإســـلامي والقـــان/ 12
  .  2005وتطبیقاتها المعاصرة ، الطبعة الأولى ، دار النفاكس ، الأردن ، 

  2012, الجزائر, دارهوما ,المنازعات الإداریة ,عبد القادر عدو  /13



.فعالیة وسائل التحقیق في المنازعة الإداریة   
 

85 
 

ـــرة الفنیـــة فـــي إثبـــات التزویـــر فـــي المســـتندات الخطیـــة والقانونیـــة ، / 14 غـــازي مبـــارك ، الخب
  .  2005الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، 

  المصادر: ثالثا 

الأزهــري أبــو منصــور محمــد یــن أح ، تهــذیب اللغــة ، الــدار المصــریة للتــألیف والترجمــة ، / 1
  . دون طبعة وسنة نشر 

مكرم بن علي ، لسان العرب ، دار لسان العـرب ، بیـروت لینـان ، إبن منصور محمد بن / 2
  .  دون طبعة وسنة نشر 

  المقالات : رابعاً 

مصـــر ،  –تـــوتس  -نادیـــة بونعـــاس ، إجـــراءات التحفیـــق فـــي المنازعـــة الإداریـــة ، الجزائـــر/ 1
جـــوان  9مجلـــة العلـــوم القانونیـــة والسیاســـیة ، كلیـــة الحقـــوق ، جامعـــة لخضـــر الـــوادي ، العـــدد 

2014  .  

  الأبحاث الجامعیة:  خامساً 

إلیـــاس جـــوادي ، الإثبـــات القضـــائي فـــي المنازعـــات الإداریـــة ، دراســـة مقارنـــة ، أطروحـــة / 1
  . 2014-2013دكتوراه ، قانون إداري ، بسكرة ، 

ـــرح/ 2 ـــد ال ـــوكثیر ، عـــبء الإثبـــات فـــي دعـــوى الإلغـــاء ، أطروحـــة دكتـــوراه ، جامعـــة عب من ب
  . 2014 -2013الجزائر  كلیة الحقوق 

 ,كلیــــةالحقوق ســــعاد بوزیــــان ، طــــرق الإثبــــات فــــي المنازعــــات الإداریــــة مــــذكرة ماجســــتیر /3
  . 2011-2010بسكرة ،  جامعةتخصص قانون عام ،

ـــة زكـــري ، إجـــراءات التحقیـــق فـــي / 4 المنازعـــة الإداریـــة ، مـــذكرة ماجســـتیر ، تخصـــص فوزی
  . 2012-2011قانون عام ، وهران 
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وفــــاء بــــو الشــــعور ، ســــلطات القاضــــي الإداري فــــي دعــــوى الإلغــــاء فــــي الجزائــــر ، مــــذكرة / 5
  .2011-2010ماجستیر تخصص قانون عام ، عنابة  ، 

ات المدنیــة والإداریــة ، وهیبــة بلبــاقي ، الإثبــات فــي المنازعــات الإداریــة فــي قــانون الإجــراء /6
  .  2010-2009مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق ، قانون عام ، تلمسان ، 

صـــالح إبراهیمــــي ، الإثبـــات بشــــهادة الشــــهود فـــي القــــانون الجزائــــري ، بحـــث لنیــــل شــــهادة / 7
الماجســتیر فــي العقــود والمســؤولیات ، معهــد الحقــوق والعلــوم الإداریــة ، بــن عكنــون الجزائــر ، 

1992.  

صـــبرینة عكمـــوش ، آســـیا بـــن بـــارة ، دور القاضـــي الإداري فـــي مرحلـــة التحقیـــق ، مـــذكرة  /8
  . 2014-2013ماستر كلیة الحقوق ، بجایة ، 

ـــة, فاطمـــة الزهـــراء غـــراب/ 9 ـــة لمتطلبـــات لنیـــل شـــهادة ,الخبـــرة فـــي المـــادة الإداری مـــذكرة مكمل
  2016.2015,بسكرة,الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري

نـدى جرمـوني ، فلــة فـریال ، قیمــة وسـائل الإثبـات الإجرائیــة فـي الإثبــات المـدني ، مــذكرة  / 10
  .  2017-2016ماستر قانون خاص كلیة الحقوق ، بجایة ، 
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  : الملخص

 ؛المعتمدةالإداریة إلى أن وسائل التحقیق  من خلال دراستنا لموضوع فعالیة وسائل التحقیق في المنازعة نخلص     
للمعاینة أو  الانتقالبتقدیم المستندات والوثائق وشهادة شهود وكذا  فمباشرة یقوم بها القاضي بنفسه كالتكلی إماتكون 

خلص وتستنبط من واقعة والتي تست ،الإداریةتدابیر أخرى المنصوص علیها في القواعد العامة المطبقة على المنازعات 
  .والیمین والقرائن  والإقرارستجواب مباشرة كالإ

وغیرها من وسائل الخطوط خبرة القضائیة و مضاهاة الالقضاء ك أعوانوسائل غیر المباشرة التي تتم بواسطة الأو      
  .من أجل الوصول إلى الحقیقة  ،التي تعتبر وسائل تقنیة وكل هذه الوسائل یعتمدها القاضي ،التحقیق العلمیة الحدیثة

جراءات المدنیة في حین أن قانون الإ ،قیق المباشرةتعد وسائل التحقیق غیر المباشرة أكثر فعالیة من وسائل التحو      
على الوسائل العلمیة الحدیثة غیر أن المشرع الجزائري سكت على فعالیتها مثل واحدة نص بمادة الجزائري قد الإداریة و 

   . شریعات العربیةبعض الت

المنازعة الإداریة، وسائل التحقیق، فعالیة وسائل التحقیق، القاضي الإداري، مرحلة التحقیق  :الكلمات المفتاحیة 
  .الإداري

  

Résumé: 

     Nous concluons de notre étude sur l'efficacité des moyens d'enquête dans le litige 
administratif que les moyens d'enquête adoptés sont soit directement utilisés par le juge 
lui-même, tels que l'obligation de présenter des documents et des témoignages, ainsi que le 
transfert à l'inspection ou à d'autres mesures prévues dans les règles générales applicables 
aux litiges administratifs, Tels que le questionnement, la reconnaissance, le droit et les 
indices. 

     Ou des moyens indirects mis en œuvre par des agents judiciaires, tels que l'expérience 
judiciaire et les lignes d'appariement et autres moyens d'investigation scientifique 
moderne, qui sont considérés comme des moyens techniques et tous ces moyens adoptés 
par le juge pour atteindre la vérité. 

     Les moyens d'investigation indirects sont plus efficaces que les moyens d'investigation 
directs: alors que le Code de procédure civile et administrative algérien contient un seul 
article sur les méthodes scientifiques modernes, le législateur algérien a gardé le silence 
sur son efficacité, telle que la législation arabe. 

Mots-clés: litige administratif, moyen d'enquête, efficacité des moyens d'enquête, juge 
administratif, étape de l'enquête administrative. 


